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 الإǿـــــــداء

هم لك اūمد "فالل في البداية أشكر الله سبحانه وتعاń وأحمدǽ على توفيقه Ņ لإتمام ǿاته الدراسة المتواضعة،
نور السماوات والأرض رازق الǼمل في الفلوات، والصلاة والسلام على عبير الورد والرŹان، السراج ، والشكر دائما وأبدا"

 وحين، محمد صلى الله عليه وسلم، ولأوŅ الألباب رفعا ولأصحاب العلم وما نفع.المǼير في كل وقت 
 قال الله تعالى:

 )... وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا ...(

 صدق الله العظيم

 řالذي علم ńداء إǿوغمرني بفضلهأتقدم بالإ Ņ انه وأوقدǼطريق نجاحي مععة الأمل وعطفه وح Ņ من تعب إ وشق ń
 لا يزالو إń الذي كان  وأغلى ما أملك في ǿذǽ الدنيا إń أعز شخص لقلبيوضحى من أجل وصوŅ إǿ ńذǽ المرحلة 

 .مركعحفظك الله وأطال في  ،''عبد العزيز''"أبي" الغاŅ  أبصر به والǼور الذيالهواء الذي أتǼفسه  وسوف يظل
لفضلها نكران  ومن ليس أعماقيإń التي حبها يسكن أǿدي ثمرة جهدي إń نبع اǼūان ومصدر نوري وملكة قلبي وفؤادي 

عة التي أحرقت إń الشممن فشلي  ويؤرقها اŬوف التي Źرقها الشوق لǼجاحي اń عǼا الرحمان وبرضاǿا يرضي ولا جحود
 اليةوالǼهاية لكل فرحة في حياتي، إń رŹانة عمري وأقحوانة زماني " أمي" الغنفسها لتضيء طريقي والتي تمثل البداية 

 .ك، وأدعو الله عز وجل أن يطيل في عمر 'سليمة'''
سǼدي في م ǿاللذين  'نوال'وأختي العزيزة  أكرم"، شوقي، عماد، "لطفي ما يكسب الإنسان في اūياة إخوتي إń أغلى

والǼصر، لفتح الغالية كبيرة العائلة التي كانت دائما تدعو Ņ بافاطمة' 'ولا أنسى جدتي ، ، وربي Źفظكم وźليكم ليااūياة
عز وجل أن  التي كان لها دور في نجاحي، وأدعو الله 'عائشة'إń خالتي  ،يرحمها ويسكǼها فسيح جǼانهأدعو الله تعاń أن 

"فايزة"  عمادوزوجة  ،وادعو الله ان يكبرǽ في طاعته صهيبمحمد عائلتǼا وفرحة ، اń عصفور اŸعل ذلك في ميزان حسǼاته
  "رميسة". لطفي وزوجة

فية عيدودي "سهام سوزي ص وعائلة "بوكة"، واختي نيبو وردة وامهمميلودي "فاطمة، سارة، وليد، أيوب،  اń عائلة
 الدين انس"نرجس، شرف مروان، قاسم، ديديش "زين العابدين، فاطمة،  عائلة، الى عصام أحلام"

 رستم، ،سامحيزيد، عمار، امين، ، ، امين، سيفسمير أنوس، عبد المنعم،أصدقائي أعز المعادلة التي ترسم مǼحŘ حياتي 
  في الدراسةوزميلاتيزملائي  إń كلو  ، محمد لمين شطيعمي بشير ،نبيل عادل، ،بدري، بشير، وليد، ǿاني، لعربي
 .خلود، عواطفأميرة، ، العطرة، دنيا، حسن، فارس ،عصام

حشاني لك في ميزان حسǼاته، "اń الإنسان اǼūون، العزيز، الرائع الذي ساǿم في نجاحي، أدعو الله تعاń أن Ÿعل ذ
 ".صلاح

 وإń كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي. بعيسىولقب  فريحي إń كل من Źمل لقب
 



 عرفانو  شكر

 لئن شكرتم لأزيدنكم ͽ : ͼقال تعالى

 الحمد لله الذي بǼعمته تمت الصالحات والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى
 اعترضتنيتي الت الصعوبا وذلل Ņ أحمد في البداية الله عز وجل الذي أعانني ووفقني لإتمام ǿذا العمل،

 فله الحمد والشكر كثيرا يقطريعثر في  حجرةووقفت 
:ńأتقدم بجزيل الشكر والتقدير ا 

ńبتوجيهاتهخطوة بخطوة  ي اأستتاذ الفاضل الذي ابب  عملإ Ņ هودات التي بذلهاعلى كل المجو  ونصائحه 
 القديرالكريم  يأتتاذ Ņ تأطيرǽطيلة 

ƃ دبابش محمد نحيب Ƃ  
 الذي لم يبخل عليا في أي معلومة

 ǿذǽ  إń كتابتي طريقي وصولامن أول  أتاتذتي خاصة طريقي، ر Ņونو  كل من أنار دربي
 وإń جمي  اأستاتذة اأسفاضل بالكلية وإń عمال المكتبة

 وزميلاتي الطلبة زملائي وكل أصدقائيواń كل 
 واń كل من مد Ņ يد العون في اخراج ǿذا البحث

 الدكتور تعدانالمؤتسة العمومية الاتتشفائية وكل أعضاء 
 من كل قلبي شكرا

 



 ملخص

 

، من خلال التعرف على űتلف وازنةتهدف ǿذǽ الدراسة الى التعرف الى دور المحاسبة العمومية في الرقابة على تǼفيذ الم
مع Ţديد المسؤوليات  وتقديم المعلومات للجهات المستفيدة، مفاǿيم المحاسبة العمومية التي تهدف الى حماية المال العام

مع احترام مراحل  وازنةالى إجراءات اعداد وتǼفيذ الم اضافة ،وفق نظام المحاسبة العموميةالمكلفين بالتǼفيذ  للأعوان والمهام
حيث كانت دراسة الحالة في المؤسسة العمومية  .لية الرقابة اما قبلية او بعديةبعم، والأجهزة الرقابية التي تقوم التǼفيذ

 لتي من بيǼها:الǼتائج االاستشفائية الدكتور سعدان، ثم استخلصǼا ůموعة من 
  هجة.المحاسبة العموميةǼتعمل على عرض الحسابات العمومية بطريقة علمية ومم 
 .صص المؤسسة العمومية الاستشفائية موازنة عامة خاصة بها لتسيير مصالحهاţ 

 الرقابة المالية، الموازنة، أعوان المحاسبة العموميةŰاسبة عمومية،  الكلمات المفتاحية:
Résumé : 
 Cette étude a pour de définir le rôle de la comptabilité publique dans le contrôle 
de l’exécution du budget, par le savoir des concepts la comptabilité publique, qui ont 
pour objectif de protégé l’argent publics et présenter les informations a toutes 
bénéficiaires, avec préciser les responsabilités et les missions des agents chargés de selon 
le règlement de la comptabilité publique, en plus des procédures de la préparation et 
l’exécution du budget tout en respectant les étape de l’exécution et les instruments de 
contrôle qui commandent le processus de l'une tribu ou dimensionnalité. 
 Lorsque l'étude de cas dans l'établissement hospitalier public Dr Saâdane, puis 
extrait un ensemble de résultats, y compris :  travaux d'expertise comptable sur la 
présentation des comptes publics de manière scientifique et systématique. Établissement 
public alloue le budget de l'hôpital général pour la conduite de ses propres intérêts. 
 Mots-clés : Comptabilité publique, Agents de la comptabilité publique, Budget, 
Contrôle financier. 
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 أ

تستخدم المحاسبة العمومية أدوات ومبادئ وقوانين للحصول على ميزانية خالية من الأخطاء  
والاختلاسات، فللمحاسبة العمومية أهمية كبيرة من خلال ما تقدمه من معلومات وبيانات مالية تعبر بالأرقام 

واجراءات Űددة ة اūسابية من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات بواسطة تقǼيات خاصوالعمليات 
جانب  في ءفي تǼفيذ الميزانية سواقانونا، حيث تساعد ǿذǽ المعلومات والبيانات المالية أعوان المحاسبة العمومية 
ţضع ǿذǽ الأخيرة اń رقابة مالية  الايرادات او جانب الǼفقات، ولضمان اūصول على ميزانية خالية من الأخطاء

 أعوان المحاسبة العمومية لكافة القواعد والقوانين المحاسبية،ضافة اń إحترام إ تهدف اń تفادي حدوث الأخطاء،
وŢتاج الميزانية المؤسسة أو الهيئة العمومية،  ا من قبلمسبقكبير في Ţقيق الǼتائج المخطط لها   وللرقابة المالية دور

في حالة القرارات المتعلقة بصرف  هم خاصة ، فقرارǿا ملتǼفيذǿا لموافقة الأجهزة الرقابية في عملية الرقابة القبلية
 ومن أǿم وسائل مقاومة الفساد الاداري والماŅ.موال، الأ
 "من خلال ما سبق تهدف دراستǼا إń الإجابة عن الإشكالية التالية و 

 "؟وازنةما ǿو دور المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ الم
 ة اūكيم سعدان.دراسة حالة المؤسسة العمومية الاستشفائي

 التساؤلات الفرعية:
 ǿل المحاسبة العمومية تقدم المعلومات اللازمة من ناحية اŪودة والوقت والتكلفة؟ .1
 ؟هزة الرقابية يساعد في اūصول على ميزانية خالية من الأخطاءعلى الأجǿل الاعتماد  .2
 للǼفقة؟الايراد  مبدأ عدم ţصيص سعدانالمؤسسة العمومية الاستشفائية اūكيم  Ţترمǿل  .3
يساعد الدكتور سعدان لمؤسسة العمومية الإستشفائية يزانية لوعدم šاوز الاعتمادات لم إحترام تبويب ǿل .4

 المكلفين بعملية الرقابة؟
 :الفرضيات

 :للإجابة عن التساؤلات نضع الفرضيات التالية
 التكلفة.المحاسبة العمومية تقدم المعلومات اللازمة من ناحية اŪودة والوقت و  .1
 .على الأجهزة الرقابية يساعد في اūصول على ميزانية خالية من الأخطاءالاعتماد  .2
  .بمبدأ عدم ţصيص الايراد للǼفقة سعدانتتقيد المؤسسة العمومية الاستشفائية اūكيم  .3
 الرقابة.لميزانية المؤسسة العمومية الإستشفائية يساعد المكلفين بعملية وإعتمادات كل باب  إحترام تبويب .4
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 ب

 أهمية البحث:
 لى أهمية ǿذǽ الدراسة فيما يلي: تتج
التي تهدف اń المحافظة على المال ية التعرف على الأجهزة الرقاب، و ة اŬاصة بالمؤسسات العموميةالمحاسب اńطرق الت

ها الأجهزة الرقابية في واŬطوات التي ترتكز علي ، ومهامالعام والسهر على تǼفيذ űتلف العمليات المبوبة في الميزانية
 ملية الرقابة السابقة.ع

 أǿـداف البحث: 
 ن طرف الأعوان المكلفين بالتǼفيذ.المرفوعة م واūسابات المتعلقة بالميزانية التقاريرمعرفة  .1
 في الرقابة على تǼفيذ الميزانية.العمومية Űاولة معرفة كيف تستخدم أدوات المحاسبة  .2
 ان تǼفيذ الإيرادات والǼفقات العمومية.Űاولة إظهار أهمية ودور أعو  .3
 .التعرف على أعوان المحاسبة العمومية وميزانية المؤسسات الاستشفائية .4

 أسباب إختيار الموضوع:
 تتلخص دواعي اختيار ǿذا الموضوع في مبررات موضوعية وأخرى ذاتية مǼها:

ليسانس بتطويرǿا والتعرض اń  يعد ǿذا الموضوع كامتداد للمشوار الدراسي وذلك بتكملة موضوع مذكرة -
 جوانب أخرى.

 Űاولة معرفة ما مدى مصداقية وتقيد الهيئات العمومية في تطبيق اŪانب الǼظري في الواقع. -
 التعرف على دور وفعالية الرقابة في تǼفيذ الموازنة. -
 إلقاء نظرة على المستجدات المحاسبية للإستفادة المستقبلية. -

 منهج البحث:
ا البحث المǼهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وتǼفيذ الموازنة سǼتبع في ǿذ

وتصǼيفها وŢليلها بغية فهم اŪانب الǼظري للموضوع وللتعمق أكثر في فهم متغيرات البحث سǼحاول دراسة حالة 
 المؤسسة العمومية الاستشفائية اūكيم سعدان.
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Ε 

 :بحثǿيكل ال
 ،ثلاث فصولسـيم ǿـذǽ الدراسـة إń كـذا الأسـئلة الفرعيـة المطروحـة قمǼـا بتقو  بحثال اجابة على إشكالية ǿذلإل

كـذا الǼتـائج صا عاما لكل ما جـاء في البحـث و أخيرا باŬاتمة حيث تضمǼت ǿذǽ الأخيرة تلخيبالمقدمة و  بدايـة
 .أيǼها مǼاسبةض الإقتراحات التي ر أرفقت ببعإليها و  المتوصـل

باحث حيث تǼاولǼا اń ثلاث م فصلاń المحاسبة العمومية من خلال تقسيم الحيث تم التطرق في الفصل الأول 
الميزانية وفي الثالث الصفقات الثاني المكلفين بتǼفيذ المبحث في المبحث الأول ماǿية المحاسبة العمومية أما في 

تǼفيذ الموازنة والذي قسم بدورǽ اń ثلاث مباحث فالمبحث رقابة العمومية، اما الفصل الثاني والذي خصص ب
من خلال  فتطرقǼا اń رقابة الموازنةالرقابة المالية اما المبحث الثالث الأول تعرضǼا اń ماǿية الموازنة والمبحث الثاني 

تǼفيذ الموازنة ية في الرقابة على المعǼون باستخدام أدوات المحاسبة العموم، وفي الفصل الأخير المحاسبة العموميةأعوان 
ففي المبحث الأول تطرقǼا اń التعريف بالمؤسسة العمومية الإستشفائية حيث قمǼا بتقسيمه اń ثلاث مباحث 

Ţليل الدكتور سعدان والمبحث الثاني واقع تǼفيذ الميزانية للمؤسسة العمومية أما في المبحث الثالث والأخير 
 الǼتائج.استخلاص و 

 سات السابقة:الدرا
 شلال زǿير نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتǼفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق إصلاحه رسالة .1

والتي اǿتم فيها بدراسة تقǼيات القيد  2002كلية العلوم الاقتصادية جامعة اŪزائر ماجستير غير مǼشورة  
 :تهدف اńحيث  ،يل العمليات الماليةعمومي في تسجالمحاسبي المستعملة من طرف المحاسب ال

وقد توصل الباحث إń ضرورة عصرنة نظام المحاسبة  2002مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية لسǼة 
 ومطابقة المحاسبة العمومية مع المعايير الدولية للمحاسبة، العمومية اŪزائرية مع نظيرǽ في البلدان المتقدمة

، بيǼما وواقع نظام المحاسبة العمومية على عمليات اŬزيǼة للعمليات المالية يةمن خلال المعاŪة المحاسب
وواقع نظام المحاسبة  اń الدور الذي تلعبه المحاسبة العمومية في الرقابة على تǼفيذ الموازنةدراستǼا ǿدفت 

 على عمليات المؤسسة العمومية الاستشفائية.العمومية 
اسبة العمومية في الرقابة على تǼفيذ الǼفقات، مذكرة مقدمة متطلبات فؤاد عز الدين، استخدام أدوات المح .2

نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، ţصص Űاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
لرقابة على باوالتي إǿتم فيها  2011-2010خيضر بسكرة، اŪزائر،  قسم علوم التسيير، جامعة Űمد

  :والتي تهدفلضمان تǼفيذ العمليات المالية،  باستخدام أدواتهاوازنة من خلال أعوان المحاسبة العمومية الم



 Δالمقدم 
 

 

 ث

ńفيذ العمليات المالية اǼوطرق الرقابة عليها مع اكتشاف الأخطاء  أهمية المحاسبة العمومية في ضمان ت
لذي تلعبه المحاسبة العمومية في ، بيǼما دراستǼا ǿدفت اń الدور اواūد من التلاعبات والاختلاسات

 تǼفيذ الموازنة )إيرادات، نفقات(.الرقابة على 
شلال زǿير، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتǼفيذ العمليات المالية للدولة، مذكرة  .3

مد بوقرة أŰ لǼيل شهادة دكتوراǽ، تسيير المǼظمات، شعبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
 والتي تهدف:  2014-2013بومرداس، 

إجراءات المعاŪة المحاسبية للمعاملات  إń تشخيص واقع المحاسبة العمومية في اŪزائر، عن طريق Ţليل
، إضافة على أساس مدونة ůوعة حسابات اŬزيǼة المالية للدولة وفق نظام Űاسبة اŬزيǼة العمومية القائم

مع تقǼيات المحاسبة العمومية، بيǼما ǿدفت دراستǼا اń دور المحاسبة  تأقلماń وضع خطة واضحة لل
 .في الرقابة على تǼفيذ الموازنة وفق نظام Űاسبة المؤسسة العمومية الاستشفائيةالعمومية 



 

 

 

 

 

 

 المحاسبة العمومية مدخل
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 تمهيــد: 
الغير ǿادفة اń  الŢ Ŗكم نشاط الوحدات اūكوميةعلى ůموعة من القواعد والقوانين د المحاسبة العمومية تمتع

كما تعتبر مصدرا مهما في ،  من خلال ůموعة من المبادئ الاختلاسوالŖ تهدف اń حماية المال العام من  Ţقيق الربح،
أعوان التǼفيذ مع بعضهم البعض، كما تسعى اń تǼظيم وتوجيه ،  فيذ الموازنةلمكلفين بتǼا عوانتوفير المعلومات اللازمة للأ
 الǼشاط عǼد تǼفيذ الموازنة. المبادئ والقوانين الŢ Ŗكمحيث يقوم اȋعوان باحترام 
 وسǼتطرق في ǿذا الفصل:

 المحاسبة العمومية فهوممالمبحث اȋول: 
 ميةالمبحث الثاني: أعوان المحاسبة العمو 

 المبحث الثالث: مبادئ المحاسبة العمومية
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 مفهوم المحاسبة العمومية المبحث الأول:
ǿذا المبحث عرض المفاǿيم اȋساسية للمحاسبة العمومية عن طريق بيان ماǿية المحاسبة العمومية، إضافة  يتǼاول 

 وأǿداف نظام المحاسبة العمومية. إŢ ńديد خصائص
 تعريف المحاسبة العمومية ل:المطلب الأو 

 لقد تم تعريف المحاسبة العمومية بعدة تعريفات يمكن ذكر مǼها ما يلي:
المحاسبة العمومية ǿي "المجال المحاسبي المتخصص بعملية تقدير وقياس وتبويب وتسجيل العمليات المالية، في 

رار، وتوصيلها اń اŪهات ذوات العلاقة وفق وحدات اŪهاز اūكومي، ثم انتاج المعلومات الŖ تفيد في اţاذ الق
 1التشريعات الرسمية والمبادئ اŬاصة بذلك".

 ǽذǿفيذ الموازنة للدولة، وǼاصة بتŬموعة من القواعد والإجراءات اů" كما تعرف المحاسبة العمومية أيضا بأنها
كما أنها من زاوية أخرى تمثل إيرادات يǼبغي   اȋخيرة ţرج من زاوية كونها اعتمادات يǼبغي صرفها في اȋغراض المخصصة،

Ţصيلها وţضع كلا من اجراءات الصرف والتحصيل لقوانين وتشريعات قائمة تفسرǿا وتوضحها ůموعة من القواعد 
الصادرة ȋجهزة الصرف والتحصيل والŢ Ŗدد كيفية القيد في السجلات المحاسبية المعمول بها في جميع الوحدات 

 2اūكومية ".
وفي تعريف آخر، تعتبر المحاسبة العمومية بأنها " ůموعة القواعد الŖ تǼظم وتقǼن مدخلات وűرجات اȋموال 

 3العمومية ".
  4بالإضافة اń بعض التعريفات للمحاسبة العمومية ųد:

بالاستغلال أو  تعرف المحاسبة على أنها " تقǼية من تقǼيات التسيير الموحدة، تهتم بضبط وقياس اūركات اŬاصة
 " الهيكل لدى المؤسسة والǼاšة سواء إثر الǼشاط الداخلي أو اŬارجي اعتمادا على طريقة فǼية في التسجيل.

                                           
، مذكرة لǼيل شهادة دكتوراǽ، تسيير المǼظمات، شعبة آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، شلال زǿير 1 

 3، ص2014-2013العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أŰمد بوقرة بومرداس، 
 118، ص2001ار المحمدية، اŪزائر،، ددروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين صغير،   2 
 4، ص 2002مصر، لسǼة  ، مكتبة ومطبعة الإشعاع،المحاسبة في الوحدات اūكوميةإبراǿيم السيد المليجي،  3 
م التسيير، ţصص مذكرة مقدمة متطلبات نيل شهادة الماجستير في علو  استخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ النفقات،فؤاد عز الدين،  4 

 4، صŰ2010-2011اسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة Űمد خيضر بسكرة، اŪزائر، 
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كما يمكن تعريف المحاسبة العمومية بأنها "فرع من فروع المحاسبة يشمل المبادئ والقواعد الŖ تبحث في ůال 
اūكومية وصرفها واعداد التقارير والقوائم المالية الŖ تمثل ǿذǽ اȋنشطة  Ţليل وتسجيل وتبويب عمليات Ţصيل الموارد

 وتظهر نتائجها".
 Ŗعوان الاقتصاديون والȋتلف اű يقوم بها Ŗي نظام إعلامي يهتم بالعمليات الǿ" :وتعرف كذلك على أنها

 1يمكن التعبير عǼها بالǼقود".
ة المبادئ والاصول والقواعد القانونية والتعليمات المالية الŢ Ŗكم يقصد بالمحاسبة العمومية او اūكومية ůموع

 2الدورة المحاسبية بالوحدات الادارية، وتمكن من قياس نشاط الدولة ماليا وŢقيق الرقابة عليه.
يفية كما عرف التشريع اŪزائري المحاسبة العمومية على انها "كل القواعد واȋحكام القانونية الŖ تبين وŢكم ك

واūسابات والعمليات اŬاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطř وůلس اūسابات  وازناتتǼفيذ ومراقبة الم
للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كما تبين أيضا التزامات  وازناتالمو الملحقة  وازناتالم و

كل من تǼفيذ الǼفقات وŢصيل الإيرادات"،    وازنةعموميين ومسؤولياتهم، ويقصد بتǼفيذ المالآمرين بالصرف والمحاسبين ال
 3كما تبين المحاسبة كذلك كيفية مسك اūسابات سواء بالǼسبة لȊمرين بالصرف أو المحاسبين العموميين.

 :4وتعرف كذلك على أنها
 "ǿي ůموعة القواعد المطبقة على تسيير الǼقود العامة ". -

- ů "." سابات العموميةūاصة بعرض اŬموعة القواعد ا 

 "ǿي قواعد عرض اūسابات العمومية وتǼظيم وظيفة المحاسبين العموميين". -
مما سبق تعريف شامل يعرف المحاسبة العمومية على أنها "ůموعة القواعد القانونية والتقǼية المطبقة  صǼاوقد أستخل

وبيان عملياتها المالية، وعرض حساباتها ومراقبتها، والمحددة لالتزاماتها ومسؤوليات  الهيئات العمومية، موازناتعلى تǼفيذ 
 .الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين"

 

                                           
 4ص  1998، عمان اȋردن سǼة 4، طبعة المحاسبة اūكومية والإدارة المالية العامةŰمد أحمد حجازي،  1 
، مذكرة لǼيل شهادة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراǽ، ستفادة م  اآلليات اūديةة والمنظور الاسلام  في الرقابة على المال العامأهمية الاشوźي سامية،  2 

 7، ص ţ2010/2011صص تسيير المالية العامة، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، 
 2-1، المتعلق بالمحاسبة العمومية، المواد 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد - 3 
 08-06، ص ص: 2011، دار الهدى، عين ميلة اŪزائر، لمحاسبة العموميةŰمد مسعي، ا 4
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 المحاسبة العمومية وخصائص المحاسبة العموميةفي نظام  التقاريرالمطلب الةاني: 
 أولا: التقارير في نظام المحاسبة العمومية

  رير:اتعريف التق .1
أداة كشف بيانات ومعلومات وحقائق تعين الإداري أو أشخاص آخرين )ǿيئات( في عملية اţاذ القرار السليم، كما  وǿو

Ţدد مدخلات قد وردت أو أنشطة قد تمت أو űرجات قد صدرت، وǿي مفيدة إما للعامل الإداري أو المراجع أو 
 1ان ǿذا التقرير على الصعيد الداخلي أو اŬارجي.الاستشاري في مستويات إدارية عليا أم وسطى أم دنيا سواء ك

 أǿداف التقارير: .2
 2 وتتجلى ǿذǽ اǿȋداف فيما يلي:

 الة المالية للمؤسسة "المركز اūوالمساهمة في رسم السياسةأداة للرقابة والتخطيط وتبين ا "Ņلما. 
 ا لǿليلها وكذا إعدادŢم في التأكد من التقيد بالموازنة وǿوات اللاتساǼحقةلس. 
  تقوم Ŗي مرجع مهم لكافة العمليات الإحصائية الǿبها المؤسسة والدولة على حد سواء. 
 ȋارجة الفعلية والوظائف واŬموال الداخلة واȋتسعى المؤسسة لتحقيقهاتبين حركة ا Ŗداف الǿ. 
  خيرة والرقابية من خلال مقارنتها الدفاتر المحاسبيةالتأكد من سلامة مسكȋا ǽبهذ. 
 نظمة والتعليمات الماليةين مدى التقيد بالقواتبȋنين وا. 
 ونتائج العمليات ومدى كفاءة وفاعلية الإدارة في Ņفيذ البرامج تقييم الوضع الماǼاستخدام الموارد وت. 
 لومات اللازمة لمحاسبة المسؤوليةتوفر المع. 
 ب أن تفصح القوائم المالية عن مدى التقيد باŸ،دود والقوانينū ظموالǼلوائح وال. 

 أنواع التقارير: .3
 التقارير الشهرية:   1.3

 3وتǼقسم إń نوعين:
 
 

                                           
 14ص ،2008 ،عمان ،دار الثقافة ،ف  كتابة التقارير الإدارية والمالية والفنية وغيرǿا عبد القادر الشحيلي، 1
 78، ص 1990 ،الكويت للطباعة والǼشر والتوزيع، السلاسل، ذات نظرية المحاسبة ي الشيرازي،عباس مهد 2
 42ص ،2006 عمان، دار جهيǼة، ،الرقابة المالية في القطاع اūكوم  أكرم إبراǿيم حماد،  3
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  التقرير الشهري اŬاص بالإيرادات: .1
وǿو تقرير شهري تعدǽ إما المؤسسة أو الإدارة العمومية وتضمن فيه جميع الإيرادات الǼاšة عن نشاط المؤسسة خلال 

 شهر معين.
 التقرير الشهري اŬاص بالنفقات:  .2

اد الموازنة العامة، ويتم إعدادǽ عبارة عن كشف تعدǽ المؤسسة أو الإدارة العمومية يظهر موفق كل مادة من مو  وǿو
بالاعتماد على السجل العام لتسجيل الǼفقات، ويتضمن اȋوامر والمبالغ المالية المسددة والرصيد الباقي لكل مادة من مواد 

 الموازنة.
  Ŭترفعها لها المؤسسات والتقارير المالية الشهرية ا Ŗاصة بوزارة المالية تعد من خلال الاعتماد على التقارير المالية ال

العمومية والإدارات، فاȋول يتمثل في ůموع الإيرادات الŖ تم Ţصيلها وجبايتها، والثاني يتمثل في مدى استهلاك 
ل شهر وبالاعتماد على حساب ůموع العمومية خلا الموازنةالمخصصات والǼسبة المئوية الŖ استهلكت من 

 الإستهلاكات خلال اȋشهر الماضية تتم معرفة كل استهلاك الإعتمادات.
  التقارير الربع ونصف السنوية:  2.3

وǿي كسابقتها يتم رفعها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية إń وزارة المالية، إلا أنها تتميز عن سابقتها بإمكانية 
لإيرادات والǼفقات مع ما كان متوقع وŢليل الاŴرافات من خلال معرفة مسبباتها والبحث عن سبل مقارنتها كل من ا

 .معاŪتها
 التقارير السنوية:  3.3

 1 إń:وتǼقسم 
 : اūساب اŬتام  .1

وله مميزات حيث انه يبوب مثل الموازنة  العمومية،ويمثل الǼتيجة الŖ يتحصل عليها من خلال إتباع أدوات المحاسبة 
العمومية وتطبق عليه قاعدة العمومية، أي لا يسمح بإجراء مقاصة بين الإيرادات والǼفقات بل إظهارǿا كلية، ويتميز عن 
الموازنة العمومية في أن أرقامه تكون فعلية، أي أن المصروفات تكون قد وقعت فعلا وكذلك الإيرادات، وŹتوي على 

Ūهة المخولة لإعداد مثل ǿذǽ التقارير "اūساب اŬتامي" وله عدة مسميات نسب إųاز البرامج، وتعتبر وزارة المالية ا
 .رأخرى نذكر مǼها قانون ضبط الموازنة بالǼسبة للجزائ

 

                                           
 227ص، 1998 ،اȋردن ، دار وائل للǼشر والتوزيع،أساسيات في المحاسبة اūكوميةŰمد الهور،  1 
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 : بيان المركز الماŅ النقدي .2
دية، وǿذا التقرير تعكس الوضعية الǼقدية خلال فترة زمǼية Űددة أواخر السǼة، ويتضمن الموجودات بما فيها السيولة الǼق

والالتزامات šاǽ الغير ولهذا البيان فائدة تتمثل في أنه يقوم بعملية الرقابة الفعالة، على العǼاصر المتداولة وذلك لمواجهة 
 الالتزامات اūالية، وكيفية تدبير السيولة لتمويل عمليات وأنشطة المؤسسة أو الوحدة اūكومية.

 : خصائص المحاسبة العموميةثانيا
خصائص الوحدات الŖ لا تهدف اŢ ńقيق الربح عن اȋنشطة الاقتصادية الŖ تهدف اń تباين  يؤدي اختلاف

أسس وقواعد المحاسبة الملاءمة لكل مǼها، ومن ثم فان الǼظام المحاسبي اūكومي لا يهتم بقياس الربح، وانما ţدم إجراءات 
اȋموال العامة عن طريق التأكد من صحة ومشروعية العمليات Ţقيق اǿȋداف الرقابية والإدارية الŖ تضمن المحافظة على 

 المالية ومطابقتها للقوانين والتǼظيمات المعمول بها.
وليكون نظام المحاسبة العمومية جيد Ÿب أن يكون أداة لقياس كفاءة اȋداء وتوفير المعلومات المǼاسبة لاţاذ القرار 

 1 أن يتميز باŬصائص التالية:ورسم السياسات Ŭدمة أغراض الإدارة، وŸب 

  جهزة بالقواعد التشريعيةȋب أن يبين مدى تقيد اŸ هǼسجم مع المتطلبات الدستورية والقانونية، ومǼأن يكون م
 المطبقة.

  هما لإظهار مدى التقيدǼقق التكامل بيŢ كومي، بصورةūظام المحاسبي اǼأن يتم الربط بين الموازنة العامة وال
 مة كخطة مالية تعكس نشاطات اūكومة وسياستها.الموازنة العا

 .هات المختصةŪتمارسها ا Ŗأن يسهل عمليات التدقيق والرقابة ال 
  ديد تكلفة البرامجŢكومية، وأن يسهل قياس الموارد وūاصة بالبرامج اŬتائج المالية اǼأن يسهل اظهار ال

 والوحدات التǼظيمية.
 ظام المحاسبي المعلوماǼة، وتسهيل المراجعة والمتابعة، وتقييم أن يوفر الůت المالية اللازمة لتطوير التخطيط والبر

.Ņالعمل بشكل مادي وما 
  ظام المحاسبي بتوفير المعلومات المفيدة في عمليات التحليل الاقتصادي، وربط العمليات الماليةǼأن يدعم ال

 اūكومية باūسابات القومية.

                                           
 14-13مرجع سابق، ص ص:  ،آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةل زǿير، شلا 1



 الفصل الأول:                                                                    مدخل المحاسبة العمومية
 

 

8 

 Ǽكومية لا توجد علاقة مباشرة بين الūفقات والايرادات في نشاط القطاع العام، حيث يوجد بعض الوحدات ا
الŖ يغلب على نشاطها Ţصيل الإيرادات مثل مصالح إدارة الضرائب واŪمارك، في حين يغلب على الآخر 

 جانب الǼفقات.
 دمات العامة مثل الاŬموعة من اů تأدية ńقيق الربح وانما يهدف اŢ ńمن، الدفاع عن نشاط لا يهدف ا

العدالة والصحة العامة، تقوم اūكومة بتوفيرǿا ȋفراد المجتمع دون مقابل او مقابل رسوم لا توازي اŬدمة 
 1المؤداة.

  ه عائد مما يوجدǼظمات لا يتوقع مǼال نشاط القطاع العام، حيث ان طبيعة عمل المů افس فيǼغياب حافز الت
 2لهذا الǼوع سوق لا تǼافسية.

 كومية تعتمد لا تعūاص، لان الوحدات اŬال في القطاع اūو اǿ تمد وحدات القطاع العام على راس المال كما
 3على اعتمادات مالية مقترحة من طرف السلطة التǼفيذية ومعتمدة من السلطة التشريعية.

 المحاسبي المعروف، وانما تعتمد على الم Řكومية بالمعūوارد المتخصصة لها لا يوجد راس مال معين للوحدات ا
 4سǼويا Şيث ţصص الدولة لكل وحدة حكومية الاموال اللازمة للإنفاق على انشطتها خلال الموازنة.

 اوůال تطبيقه المطلب الةالث: أǿداف المحاسبة العمومية
 ůال تطبيق المحاسبة العمومية:أولا: 

والŖ تهدف  غير الهادفة لتحقيق الربح، للدولةالتابعة تتميز المحاسبة العمومية بأنها تطبق على الهيئات العمومية  
الذي  الموازنةذ توقعات حيث يتمحور نشاط الهيئات العمومية على تǼفي امة،أساسا اŢ ńقيق خدمة عمومية أو مǼفعة ع

 5.يرتكز حول Ţصيل الإيرادات العمومية من أجل تمويل الǼفقات العمومية
 

                                           
 4ص  ابراǿيم السيد المليجي، مرجع سابق، 1 
 .31، ص 0220، ذات السلاسل، الكويت، المحاسبة اūكومية والمنظمات اللاربحيةحصة Űمد احمد البحر، سعود حمد اūميدي،  2 
 17، ص 2004، كلية التجارة جامعة طǼطا، مصر، المحاسبة في الوحدات اūكومية والمحاسبة القوميةزكريا Űمد الصادق ومدثر طه أبو اŬير،  3 
 39، ص 2003دار السيرة، عمان،  المحاسبة اūكومية م  التقليد اń اūداثة،اسماعيل حسين احمرو،  4 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في اسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق اصلاحهنظام المحشلال زǿير،  5

 4، ص 2001/2002العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة اŪزائر، 



 الفصل الأول:                                                                    مدخل المحاسبة العمومية
 

 

9 

-21 رقممن القانون  رع ůال تطبيق المحاسبة العمومية وفقا ȋحكام المادة اȋوńأما في اŪزائر، فقد حصر المش 
أسس وقواعد المحاسبة العمومية تطبق  الŖ تǼص على أن، و والمتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  90

 1الآتية: وازناتالمعلى تǼفيذ 
 والعمليات المالية اŬاصة بالدولة. وازناتالم -
 وůلس المحاسبة. والعمليات المالية اŬاصة بالمجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطů ،řلس اȋمة وازناتالم -
 الملحقة. موازنةالعمليات المالية لل -
 (.الولايات والبلدياتوازنة م)العمليات المالية للجماعات الإقليمية  -
 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -

ويتعلق بالهيئات اŬاضعة لقواعد اŪانب العضوي،  :المحاسبة العمومية في جانبينصر ůال تطبيق يمكن حو  
 عليها ǿذǽ القواعد.المحاسبة العمومية، واŪانب المادي، وźص العمليات الŖ تطبق 

 وتتمثل في:
  :انب العضويŪالهيئات العمومية(ا( 

المحاسبة العمومية الوارد ذكرǿا في المادة اȋوń من قانون المحاسبة  وǼǿا يتعلق اȋمر بالمǼظمات المستخدمة لقواعد 
الشعبي الوطř وůلس المحاسبة واŪماعات  المجلسس الدستوري و المجل، متمثلة في كل من الدولة و السابق الذكر العمومية

 2 .الإقليمية وكذا المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية
الاقتصادية  عن غيرǿا من الهيئات أو المؤسسات العمومية مثل: المؤسسات العمومية إن ما يميز ǿذǽ الهيئات 

العام، وǿي تتصرف في  أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون نهاكو   والتجاري ǿووالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصǼاعي 
 3.عليهم توفرض الالتزاماغالب اȋحيان كسلطات عمومية توجه اȋوامر أو الǼواǿي للمواطǼين 

 
 
 
 

                                           
 8مرجع سابق، ص  العمليات المالية للدولة،آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ شلال زǿير،  1
 Ű12مد مسعي، مرجع سابق، ص  2
متطلبات شهادة ماستر  مذكرة لاستكمالواقع اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري لمواجهة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، نور الهدى بوليفة،  3

 9، ص 2014/2015، جامعة الشهيد حمة Ŭضر باتǼة، اكاديمي، شعبة علوم تسيير، ţصص تدقيق Űاسبي
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 العمليات المالية والمحاسبية( :انب الماديŪا) 
 انهتستخدم فيها قواعدǿا من طرف أعوا والŖ وازناتالموالǼاجم عن كل العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بتǼفيذ  
، ات اŬزيǼة العامة للدولةالإيرادات والǼفقات، إųاز عملي تسيير ممتلكات الدولة، مسك المحاسبة العمومية، تǼفيذ من أجل

 1 فهي تتعلق بما يلي:

 ذ الإيرادات والǼفقات.تǼفي -
 تسيير الممتلكات. -
 اųاز عمليات اŬزيǼة. -
 مسك المحاسبة. -
 أǿداف المحاسبة العمومية:ثانيا: 

 2وتتجلى ǿذǽ اǿȋداف فيما يلي:
 ظيمات اǼلمعمول بها.ضمان مشروعية العمليات المالية للدولة ومطابقتها للقوانين والت 
  غراض الرقابة للتحقق من مشروعية العمليات المالية للدولة ومدى احترامȋ توفير البيانات والمعلومات اللازمة

ترخيص السلطة التشريعية، ومن اجل اţاذ القرارات والمساعدة في تقديم الاقتراحات الŖ من شانها ان ترفع من 
 مستوى فعالية اȋداء.

  فيذǼتائج الاقتصادية والمالية المترتبة عن أنشطة اظهار نتائج تǼقانون المالية مع تقديم البيانات اللازمة لتوضيح ال
 اūكومة.

 فقات. وازنةالتحقق من احترام ترخيصات المǼالات الإيرادات والů في 
 .موال العموميةȋتسهيل اعمال الرقابة المالية في تسيير ا 
 ديد  توفير البيانات حول التدفقات الماليةŢة العمومية ومن اجل القرار وǼديد الوضعية المالية للخزيŢ من اجل

 مصادر تمويل اŬزيǼة.
 3اضافة Ǽǿالك أǿداف اخرى:

 داء الفعلي مع التوقعات المخطط في المȋداء عن طريق مقارنة اȋوازنةاظهار نتائج لتقييم ا. 
                                           

 Ű12مد مسعي، مرجع سابق، ص  1
 5، مرجع سابق، ص نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق اصلاحهشلال زǿير،  2 
 10صمرجع سابق، نور الهدى بوليفة،  3 
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 ة الماǼقيقي للدولة في نهاية السūا Ņلية.إظهار المركز الما 
  ńفيذي اǼهاز التŪتوفير المعلومات اللازمة للمساءلة: ويقصد بالمساءلة، الالتزام بتقديم تقديرات وتبريرات من ا

 العامة للدولة. وازنةاŪهاز التشريعي او الهيئات الرقابية المختصة حول تǼفيذ وتمويلات الم
 فيذ الموازنة، وبيان المǼات اللازمة المتعلقة بتǼللدولة واظهار الفائض او العجز.توفير البي Ņركز الما 
  خطاءȋع وقوع اي اختلاس او وقوع ضياع او سوء استخدام لها، وكشف اǼفرض الرقابة على المال العام لم

 والتلاعبات الŢ Ŗدث اثǼاء تǼفيذ الموازنة.
 كومي بصورة رقمية، مثلا يقيد تفاصيل المعاملات المالūشاط اǼي للźتقوم بها الدوائر التسجيل التار Ŗية ال

 اūكومية.
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 المبحث الةاني: أعوان المحاسبة العمومية 
أعوان المحاسبة العمومية الŖ تقوم بتǼفيذ العمليات المالية )الǼفقات، الإيرادات( هما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

لم يمǼحه صفة عون  90/21تǼفيذ الǼفقات العمومية إلا أن القانون  بالرغم من الدور الفعال الذي يلعبه المراقب الماŅ في
 مكلف بالتǼفيذ بل أدůه في الباب اŬاص بالرقابة.

 اآلمري  بالصرف: لأولالمطلب ا
ويعرف الآمر بالصرف بأنه " كل شخص مؤǿل لإثبات دين )حق( لهيئة عمومية وتصفيته واȋمر بتحصيله،  

من قانون  23ة وتصفيته واȋمر بدفعه" ǿذا التعريف يتفق عموما مع ذلك الوارد في المادة ولإنشاء دين على ǿذǽ الهيئ
، 20، 19، 17، 16المحاسبة العمومية الŖ عرفت الآمر بالصرف حسب الوظائف الŖ يمارسها بموجب أحكام المواد 

 1من نفس القانون. 21و
واŪماعات المحلية او المؤسسات العمومية ويقوم  حيث يعرف ايضا بانه "ǿو الشخص الذي يعمل باسم الدولة 

 2بصرف الǼفقات. مريأ، او بتحصيل الايرادات العامة، وبعملية التعاقد وبتصفية دين الغير
ويعرف أيضا على أنه كل شخص يؤǿل قانونيا لتǼفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها  

تعلق بالإيرادات أو الǼفقات، وقد يكون اȋمر بالصرف معǼيا مثل الواŅ أو المدير العمومية سواء كانت ǿذǽ العمليات ت
العام في إدارة عمومية، كما يمكن أن يكون مǼتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، كما يمكن أن يكون آمر بالصرف 

 3رئيس أو آمر بالصرف ثانوي.
ت العمومية، أي اȋشخاص المكلفين بإدارة وتسيير ǿذǽ مما تقدم فإن الآمرون بالصرف ǿم المدراء أو الهيئا 

الهيئات؛ حيث أن صلاحيتهم المالية ليست الا مكملة أو تابعة لصلاحيتهم الإدارية. فهم إذا لا يمثلون سلكا متخصصا 
الهيئات. يضطلع بمهام التسيير الماŅ للهيئات العمومية، وانما تلحق بهم ǿذǽ الصفة )آمر بالصرف( لوجودǿم على رأس 

وعليه يمكن القول ان كل الآمرين بالصرف ǿم مدراء. أما العكس فهو ليس دائما صحيحا )بعض رؤساء الهيئات 
 4العمومية، مثل رئيس ůلس المحاسبة، ليس له صفة الآمر بالصرف(.

 
                                           

 Ű28مد مسعي، مرجع سابق، ص 1
مدرسة الدكتوراǽ في العلوم مذكرة مقدمة لǼيل شهادة الماجستير في إطار س عبد اūفيظ، تقييم فعالية الǼفقات العامة في ميزانية اŪماعات المحلية، عبا 2

 2011/2012، الاقتصادية، ţصص تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
 5، مرجع سابق، ص زائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق اصلاحهنظام المحاسبة العمومية اŪشلال زǿير،  3
 Ű28مد مسعي، مرجع سابق، ص 4



 الفصل الأول:                                                                    مدخل المحاسبة العمومية
 

 

13 

 أنواع اآلمري  بالصرف:
 يكون الآمرون بالصرف أساسا رئيسيين أو ثانويين. 

   :اآلمر بالصرف الرئيس
 وازنةǿو الذي ţصص له مباشرة الاعتمادات المرخص بها في الم 
 :1لتبين الآمرين بالصرف الرئيسيين كالاتي 21-90من القانون  26وقد جاءت المادة  

 المسؤولون المكلفون بالتسيير الماŅ للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطř وůلس المحاسبة. -
 اب الولاية.الولاة عǼدما يتصرفون ūس -
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية عǼدما يتصرفون لصالح البلدية. -
 .وميةالمسؤولون المعيǼون على رأس المؤسسات العم -
 ملحقة. موازنةالمسؤولون المعيǼون قانونا على مصالح الدولة الŖ تستفيد من  -
ة لتسيير الوزارة إضافة اń اūسابات اŬاصة للخزيǼة الدولة المخصص موازنةالوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في  -

 المرخصة في قانون المالية.
 اآلمر بالصرف الةانوي: 

وحدات  موازنةيقوم الآمر بالصرف الرئيسي بتعيين الآمر بالصرف الثانوي ويقوم ǿذا اȋخير بتسيير وتǼقيذ  
 2القطاع العام اللامركزية.

 3لتالية:كما جاء في المراسيم التǼفيذية ا
 07للتفرقة بين الآمر بالصرف الرئيسي واȋمر بالصرف الثانوي. حيث تǼص المادة  313-91المرسوم التǼفيذي رقم 

على أن الآمرين بالصرف الرئيسيين ǿم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائǼين، وأوامر الإيرادات ضد المديǼين، 
 ن بالصرف الثانويين.وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمري

على أن الآمرين بالصرف الثانويين ǿم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائǼين في حدود  08وتǼص المادة 
 الاعتمادات المفوضة، وأوامر الإيرادات ضد المديǼين.

 

                                           
1 Manuel des procédures d’exécution des recettes et des dépenses publiques, Direction Générale de la comptabilité, 

2007, p 4   
 106مرجع سابق، ص م المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة،آفاق اصلاح نظاشلال زǿير،    2

 31مرجع سابق، صلمحاسبة العمومية، Űمد مسعي، ا 3
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 1 تتكون شبكة الآمرين بالصرف الثانويين:
 المديرين اŪهويين. -
أس الهيئات العمومية غير اللامركزية، الذين يمثلون űتلف الوزارات على المستوى المحلي، والذين المديرين المǼصبين على ر  -

 يقومون بإصدار أوامر Ţصيل الإيرادات وحوالات الدفع بتفويض من اȋمر بالصرف الرئيسي.
ثانويين لمجرد أنهما يصدران كما جاء في الفلا يمكن مثلا اعتبار الواŅ أو رئيس المجلس الشعبي البلدي آمرين بالصرف 

 .حوالات دفع
 اآلمر بالصرف الوحيد:

 2 حيث تم تعريف اȋمر بالصرف الوحيد: 
من قانون المحاسبة العمومية على "أنهم من جهة إما أوليون أو رئيسيون، ومن جهة أخرى  25كما نصت المادة  

 ثانويون أو أحاديون".
المحاسبة لا تǼبئǼا بوجود فئة ثالثة من الآمرين بالصرف، أي فئة أخرى  Ÿب ملاحظة أن المرجعية التارźية لǼظام 

 تكون مقابلة لفئŖ الآمرين بالصرف الرئيسيين والآمرين بالصرف الثانويين.
ومع ذلك، فانه من ضمن مميزات نظام المحاسبة العمومية المطبق في اŪزائر تأسيس فئة خاصة من الآمرين بالصرف سميت 

 ف الوحيد.بالآمر بالصر 
والمتضمن عدم تركيز اعتمادات  1973أوت  09المؤرخ في  135-73اذ أنه بموجب أحكام المرسوم رقم  

والمحدد  1973أوت  09المؤرخ في  138-73الدولة اŬاصة بالتجهيز والاستثمار لصالح الولايات؛ والمرسوم رقم 
ولايات، أوكلت صلاحيات تسيير ǿذǽ الاعتمادات اń لشروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التǼفيذية لل

 الواŅ بصفته آمرا بالصرف وحيدا.
الولاية، إضافة اń كونه المسؤول  موازنةيعتبر الواŅ آمرا بالصرف رئيسا ووحيدا في نفس الوقت بالǼسبة لتǼفيذ  

قرر إųازǿا على مستوى الولاية وبتمويل نهائي من المباشر عن متابعة تǼفيذ البرامج الإقليمية اللامركزية للتجهيز العمومي الم
 3العامة للدولة. موازنة

                                           
 106مرجع سابق، ص آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة،شلال زǿير،  1
 33-23جع سابق، ص ص: Űمد مسعي، مر   2
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-69)اȋمر رقم  1969لقد كان تطبيق ǿذا الǼظام في الواقع šسيدا للتوجه الذي جاء به قانون الولاية لسǼة  
لواŅ بصفته ممثل اūكومة ( والمتمثل في تركيز السلطات المالية على مستوى الولاية في يد ا1969ماي  23المؤرخ في  33

 1وأمين سلطة الدولة.
 اآلمر بالصرف المفوض أو المستخلف:

يستطيع كل من الآمر بالصرف الرئيسي والآمر بالصرف الثانوي تعيين مستخلف من الموظفين العاملين Ţت  
العام، أو بغرض تقسيم سلطتهم المباشرة في حالة غياب أو مانع بصفة مؤقتة من أجل ضمان استمرارية تسيير المرفق 

العمليات المالية، وتتجدر الإشارة في ǿذا المجال،  المهام وذلك عن طريق مǼحهم تفويض توقيع بالǼيابة يسمح لهم بتǼفيذ
 2بأن المستخلف الذي لا يملك صلاحيات مالية بالتفويض لا يعتبر آمر بالصرف.

 مهام ومسؤوليات اآلمر بالصرف:
الالتزام  ممثلا للدولة أو مسؤولا عن مؤسسة عمومية يلزم ممارسة صلاحيات ǿذا كل آمر بالصرف إما بصفته 

 يترتب عǼه مسؤولية ţتلف باختلاف وظائفه التزاماته.
 ويمكن أن تكون ǿذǽ المسؤوليات إما سياسية، مدنية، جزائية، انضباطية.

 المسؤولية السياسية: 
 3 تǼحصر ǿذǽ المسؤولية في: 
 راء" والآمرين بالصرف المǼتخبين مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي".أعضاء اūكومة الوز  
ما ǿي إلا سياسية اūكومة الاقتصادية، فإذا ظهرت فيها اŴرافات متبايǼة بإمكان  وازنةوذلك باعتبار أن الم 

ويمكن حŕ عزله أما ما  وازنةالمجلس الشعبي الوطř مساءلة أي وزير ظهرت اŴرافات معتبرة في قطاعه أثǼاء تǼفيذ بǼود الم
البلدية، ويمكن سحب الثقة مǼه إذا ما ظهرت Ǽǿاك  وازنةźص رئيس المجلس البلدي فهو مسؤول بصفته الآمر بالصرف لم

 اختلالات في الموازنة من طرف المجلس الشعبي البلدي.
ń تبرير جميع عملياتهم إلا أن المسؤولية ليس لها أي šسيد في الواقع وذلك ȋن الآمرين بالصرف يعمدون إ 

 ويتحججون بالملائمة العامة لهذǽ العمليات "المصلحة العامة".
 

                                           
 Ű33مد مسعي، مرجع سابق، ص  1
 106جع سابق، صمر  آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة،شلال زǿير،  2
 18فؤاد عز الدين، مرجع سابق، ص   3
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 المسؤولية المدنية: 
، حيث أن المادة 21-90من ق  32-31تتجلى المسؤولية المدنية لȊمرين بالصرف من خلال نص المادتين  

الŖ يقوم بها الآمر بالصرف واȋخطاء الŖ لا "تعتبر الآمر بالصرف مسؤول على اȋفعال اللاشرعية عن اȋعمال  31
 1.يمكن أن تكتشفها المراقبة اūسابية للوثائق"

"فتعتبر اȋمر بالصرف مسؤولا مسؤولية مدنية على صيانة واستعمال الممتلكات  21-90من ق  32أما المادة   
 2والعقارية المكتسبة لهم". المكتسبة من اȋموال العمومية؛ أي التزامهم بمسك جرد للممتلكات المǼقولة

 ومعŘ ذلك إجبار الآمر بالصرف على تعويض أي ضرر Źدث من ماله اŬاص.
 المسؤولية اŪزائية: 

تتصف المسؤولية اŪزائية باŪريمة اŪزائية وتكون المساءلة فيها من طرف اŪهات القضائية كأن يقوم الآمر  
ع يصعب إثبات الطابع اŪزائي لهذǽ العمليات أي صعوبة إقامة الدليل بالصرف بعمليات اختلاس تبديد ... وفي الواق

باقتران اŬطأ الشخصي مع القصد اǼŪائي لمرتكبيها، وحŕ في ǿذǽ اūالات الŖ تكون فيها اŪريمة ظاǿرة والدليل عليها 
، وتكون أسباب عدم التبليغ مقام فإن التبليغ عǼها لا يتم وذلك لارتباطه بالمسؤولين السلميين أو السلطات الوصية

 ű 3تلفة كالتستر لعدم جلب أنظار أجهزة الرقابة للإدارة العمومية أو المؤسسة أو وجود مصالح متبادلة أو تستر متبادل.
 المسؤولية التأديبية: 

 4 وتتجلى ǿذǽ المسؤولية في: 
ون مقابلة للمسؤولية السياسية اŬاصة يمكن اعتبار المسؤولية التأديبية الŖ يتعرض لها الآمرون بالصرف الآخر  

 بأعضاء اūكومة والمسؤولين المǼتخبين.
 ويستثŘ مǼهم الوزراء ȋنها في اūقيقة تقابلها المسؤولية السياسية. 
فالآمر بالصرف غير الوزير إذا وقع في أخطاء أو űالفات في تǼفيذ الموازنة يتعرض للمساءلة من طرف مسؤوله  

 ى ويمكن أن تسلط عليه عقوبات Şسب المخالفة الŖ وقع فيها مثل العزل، الإنذار، الǼقل، التوبيخ...السُلَّمي اȋعل
ومن الملاحظ أن مثل ǿذǽ المسؤولية وتطبيقها يبقى Űدود وذلك لتبرير الآمر بالصرف لكل العمليات حŕ ولو كانت 

  تبرير يتخذǽ الآمر بالصرف.űالفة أي في حدود عدم šاوز صلاحياته والمصلحة العامة ǿي خير
                                           

 31، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  1
 32، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  2
 19مرجع سابق، ص فؤاد عز الدين، 3
 Ű36-37مد مسعي، مرجع سابق، ص ص  4
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إلا انه في بعض اȋحيان لا يستطيع المسؤول السلمي إيقاع عقوبة على اȋمر بالصرف وذلك راجع لإتباع ǿذا اȋخير 
 ȋوامرǽ أي أن اŬطأ وقع جراء تǼفيذ الآمر بالصرف ȋوامر مسؤوله.

 المسؤولية الانضباطية: 
قواعد Űددة ومǼه فان űالفة لهذǽ القواعد مثل ما إذا قام اȋمر بالصرف يتجاǿل إن تطبيق الموازنة لابد من أن يتم وفق 

عملية يǼجز عǼها مكسب ماŅ، أو Ţويل مبلغ ماŅ وفقا Ŭرق تشريعي أو تǼظيمي قد يعرضه إń عقوبة أو غرامة مالية 
، ومن 20-95من اȋمر  91ادةتصل في حدǿا اȋقصى إń المرتب السǼوي لهذا العون أو حŕ إń الضعف وفقا للم

وما يدل على ǿذǽ الǼدرة الِاختلالات  الملاحظة وعدم التقيد بقواعد الضبط  ،أن ǿذǽ المسؤولية نادرة التطبيق الملاحظ
الميزاني والماŅ ، وما يزيد من عدم التقيد ǿو استغراق دراسة الملفات على مستوى ůلس المحاسبة لمدة طويلة جدا وعدم 

 1المجلس بالمخالفات في أغلب اȋحيان من طرف السلطات المسؤولة عن ǿؤلاء اȋعوان. إخطار ǿذا
 مهام الآمر بالصرف:

لكي يستطيع الآمر بالصرف ممارسة مهامه Ÿب أن يكون معتمدا لدى المحاسب العمومي عن طريق إرسال  
 إثبات تǼصيب الآمر بالصرف على رأس مرفق عام ونسخة عن التوقيع.

 الالتزام، اجراءات التصفية.اجراءات  -
 Ţرير سǼد الآمر بالصرف أو حوالات الدفع. -
 إجراءات إثبات حقوق Ţصيل الإيرادات للمدنيين. -
 إجراءات التصفية. -
 Ţرير سǼد أمر Ţصيل الإيرادات. -

 : المحاسبون العموميينلثالمطلب الةا
 2 يعرف المحاسب العمومي كما يلي: 
ومي "بأنه الموظف أو العون العمومي المرخص له الصفة قانونية لممارسة باسم عرفه جاك مانيي المحاسب العم 

 الدولة او اŪماعات المحلية والهيئات العمومية، عمليات الإيرادات والǼفقات وتداول اȋموال والقيم العمومية".
 ومن ǿذا التعريف ثلاثة عǼاصر أساسية لمفهوم المحاسب العمومي:

 
                                           

   31المادة ، 1990أوت  15درة، في الصا 21-90، القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد   1 
 42-41ص -Űمد مسعي، مرجع سابق، ص 2 
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  :العموم  صفة الموظف أو العون-
حيث أن كل المحاسبين العموميين ǿم موظفون لدى الدولة )ملحقون بوزارة المالية( أو لدى الهيئات العمومية  
 اȋخرى.

  :الترخيص القانوني-
 الذي يتمثل في تعيين المحاسبين العموميين أو اعتمادǿم من طرف وزير المالية. 

  :التصرف في الأموال العمومية-
اسا Ţصيل الإيرادات، ودفع الǼفقات، وحركة اȋموال والقيم العمومية )أو اŬاصة المǼظمة( الذي يشمل أس 
 وحفظها.
ويعرف أيضا "يعتبر Űاسبا عموميا كل شخص يعين بصفة قانونية للقيام بتحصيل الإيرادات ودفع الǼفقات  

كلف بها وحفظها وكذلك تداول اȋموال العمومية، وضمان حراسة السǼدات واȋموال والقيم أو اȋشياء والموارد الم
 1والسǼدات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد مع القيام بمسك Űاسبة ūركة الموجودات."

سلطته الرئاسية، يراقب المحاسب يعين أو يعتمد المحاسب العمومي من طرف الوزير المكلف بالمالية ويمارس عليه  
مشروعه التحصيل أو الدفع )أي له ůال الصحة خلافا لȊمر بالصرف الذي يتصرف في إطار ůال الملائمة(، لهذا يتعين 

 على المحاسب قبل قبوله دفع نفقة ما أن يتحقق مما يلي:
 2 :مطابقة العملية مع القوانين واȋنظمة المعمول بها وǿي

 مر باȋلصرف أو المفوض له.صفة ا 
 .فقاتǼشرعية عمليات تصفية ال 
 توفر الاعتمادات المالية. 
 .ل معارضةŰ إن الديون لم تسقط آجالها أو أنها 
  ńه إضافة إǼصحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه )أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار تعيي

 نماذج إمضائه(.
 فقǼاسب الǼصم أي تŬة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.صحة ا 

                                           
 19شوźي سامية، مرجع سابق، ص  1
، مذكرة لǼيل شهادة ليسانس، قسم العلوم التجارية، ţصص Űاسبة، بة العمومية ودورǿا في تسيير اŪماعات المحليةالمحاسشاوشي مراد، شرقي عبد الكريم،  2 

 25، ص2007-2006جامعة المدية، 
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 .جزة، صحة التصفية، تقديم الوثائق المبررةǼدمة المŬصحة الدين أي تبرير ا 
 .)دما تكون إلزاميةǼحرف، الشهادات الإدارية عȋشرعية الوثائق المقدمة )تطابق البيانات، كتابة المبلغ با 
 فقات معǼاصة بŬحكام اȋة )نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية(.مراعاة بعض اǼي 
 .ساب بمقتضى حكم قضائيūجز على اūعدم وجود معارضة للدفع كا 
 .واتǼالدولة المتماطلين بمرور أربع س řعدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائ 
 فقات المǼعلى قرارات التعيين وعلى ال Ņسبة لمتأشيرة المراقب الماǼخرى ماعدا بالȋالبلدية. وازنةلتزم بها ا 

  : أنواع المحاسب العموم 
:ńتلف المحاسبين من حيث العمليات الموكلة إليهم والمسؤوليات إź1 

  : المحاسب العموم  الرئيس 
 فإنهم: 313-91حسب المرسوم التǼفيذي  31حسب المادة 

 .العون المحاسب المركزي للخزيǼة -
 .Ǽة المركزيأمين اŬزي -
 .أمين اŬزيǼة الرئيسي -
 أمين اŬزيǼة في الولاية. -

والمحاسب الرئيسي ǿو الذي šمع عǼدŰ ǽاسبة المحاسب الثانوي من طرف Űاسب ثانوي أخر يسمى بمحاسب التجميع 
 )قابضوا الضرائب(.

  :المحاسب الةانوي 
 2من نفس المرسوم السابق ǿم: 32حسب نص المادة 

 ضرائب.قابضوا ال  -
 قابضوا أملاك الدولة.  -
 قابضوا اŪمارك. -
 Űافظو الرǿون. -

                                           
سكها الآمرون بالصرف المتعلق بالمحاسبة الŖ يم 1991سبتمبر 18المؤرخ في  313-91، المرسوم التǼفيذي 43اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  1

  31والمحاسبون العموميون وكيفيتها وŰتواǿا، المادة 
المتعلق بالمحاسبة الŖ يمسكها الآمرون بالصرف  1991سبتمبر 18المؤرخ في  313-91، المرسوم التǼفيذي 43اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  2 

 32ادة والمحاسبون العموميون وكيفيتها وŰتواǿا، الم
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 أمǼاء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية اŪامعية. -
وǿم الذين يقومون بعمليات مسك المحاسبة لدى ǿذǽ الهيئات وبإعداد حسابات تسيير خاصة بالعمليات الŸ Ŗرونها 

 لمحاسبين الرئيسيين قصد القيام بعمليات التجميع.ويقدمون ǿذǽ العمليات لدى ا
 :المحاسبون الموكلون 
 1 وǿم:

 ǽذǿ اسب عمومي ويعتبرون مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عنŰ سابū موال أو دفعهاȋالذين يكلفون بقبض ا
ة الŖ يتعين عليه ممارستها العمليات، ويتحمل المحاسب العمومي المسؤولية تضامǼيا مع المحاسب الموكل في حدود المراقب

 عليه.
وقد يكلف أعوان آخرون لإجراء عمليات لصالح المحاسب الموكل ويتحمل ǿذا اȋخير مسؤولية ǿؤلاء اȋعوان الموضوعون 

 Ţت تصرفه.
   :شبـه المحاسب 

دون ترخيص وǿو كل شخص يتوŢ ńصيل الإيرادات أو يقوم بدفع الǼفقات دون أن تكون له صفة المحاسب العمومي و 
 2من قبل السلطة المؤǿلة وǿذا المحاسب يطبق عليه نفس التزامات المحاسب العمومي وكذا نفس المراقبة ونفس العقوبات.

  :اسبي الموارد والنقودŰ 
ǿم أشخاص Ţت سلطة المحاسب العمومي مكلفون إما Şراسة اȋموال وتداولها أو مراقبتها أي يكتسبون صفة Űاسبي 

ما إذا تعلق اȋمر بالمواد فإن العون الذي يقوم بمسك Űاسبة خاصة بالمواد لتداولها واūفاظ عليها ومراقبتها الصǼدوق، أ
 3 فيسمى Űاسب المواد، وتتكون لديهم مسؤولية šاǽ ما يسيرون.

 :مهام ومسؤوليات المحاسبين العموميين 
 ǽم قبل كل شيء، موظفين عموميين. وبهذǿ ضعون للالتزامات المقررة في القانون المحاسبين العموميينź الصفة، فهم

 اȋساسي العام للوظيف العمومي، وفي القانون اȋساسي اŬاص بسلكهم.
 4لكن إضافة اń ذلك، فهم źضعون Ūملة من الالتزامات اŬاصة بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميين.

 
                                           

 Ű46مد مسعي، مرجع سابق، ص  1
 22فؤاد عز الدين، مرجع سابق، ص 2
 22فؤاد عز الدين، مرجع سابق، ص 3
 Ű49مد مسعي، مرجع سابق، ص 4
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 1لتحقق من:فانه على المحاسب ا 21-90من القانون  35حسب نص المادة 
 ترخيص الآمر بالصرف للقيام بالعمليات المكلف بها " صفة الآمر بالصرف أو المفوض له" -
 مطابقة العملية مع القوانين واȋنظمة المعمول بها.  -
 شرعية عمليات تصفية الǼفقات. -
 توفر الاعتمادات. -
 أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها Űل معارضة. -
 المراقبة الŖ نصت عليها القوانين واȋنظمة. تأشير عمليات  -
 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي. -
 مسك المحاسبة والمحافظة على المستǼدات والوثائق المحاسبية. -

  ويترتب عن ǿذǽ اȋعمال مسؤولية شخصية ومالية للمحاسب العمومي.

 شرعية عمليات تصفية الǼفقات. -
 توفر الإعتمادات المالية. -
 لديون لم تسقط آجالها أو أنها Űل معارضة أن ا -
 الطابع الإبرائي للدفع، والذي يؤكد عن طريقه الآمر بالصرف إثبات أداء اŬدمة. -
 الصحة القانونية للمكسب الإبرائي حيث يتحقق المحاسب العمومي أن الدفع يتم لصالح الدائن اȋصلي. -
- .Ņوجود تأشيرة المراقب الما 
- Ǽود المصحة إنشاء وتبويب الǼوازنةفقات وفقا لب. 
 المسؤوليات: .1

 2 تطبيقا لمبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين:
فانه ǿؤلاء اȋخرين ǿم وحدǿم المخولين لتǼفيذ العمليات المالية الداخلة في اختصاصهم ولا سيما Ţصيل الإيرادات ودفع 

 المحافظة عليها.الǼفقات، والتصرف في اȋموال والقيم العمومية و 

                                           
 35، مرجع سابق، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90، القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  1
   53بق، صŰمد مسعي، مرجع سا 2
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مǼه( بمراقبة شرعية تلك العمليات قبل  36و 35وǿم ملزمون بتطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية )خاصة المادتين 
 تǼفيذǿا.

وبالإضافة اń المسؤولية الشخصية عن أعماله ǿو فانه يعتبر مسؤول عن الغير المتمثلين في كل اȋعوان التابعين له، "Ţت 
 1، أو تضامǼية فيما بيǼهم Şسب نص نفس المادة 21-90من القانون  40نص المادة وصاية" Şسب 

 المهام .2
وفي حالة وجود űالفة من طرف المحاسب العمومي فان ůرد القيام بمعايǼة ǿذǽ المخالفة "القيام باȋعمال" والتأكد من 

يدǽ بدقة من ماله اŬاص أو تضامǼيا وقوع خطأ من طرفهم فان المحاسب يصبح مطالب بتعويض ǿذا الضرر بعد Ţد
 2بالإضافة اń المسؤولية المالية الشخصية فان المحاسب العمومي يمكن أن يتعرض اń مسؤولية تأديبية أو جزائية.

 : المراقب الماŅالرابعالمطلب 
العامة للدولة،  وازنةة في المالمراقب الماǿ Ņو العون المؤǿل قانونا لمراقبة إجراءات الإلتزام للǼفقات العمومية المرخص 

، وعامة ما يكون مقر عمله في المديرية موازنةويتم تعييǼه من طرف وزير المالية لدى الدولة من بين موظفي المديرية العامة لل
 3المالية لدى الولاية المعين فيها.

د علاقة رئاسية تربط بين المحاسب وعلى ǿذا اȋساس فإن المراقب الماź Ņضع مباشرة لسلطة وزير المالية، إذ لا توج
العمومي، الآمر بالصرف والمراقب الماŅ، حيث لا źضع كل واحد مǼهم لسلطة الآخر، وبالتاŅ كل عون من أعوان 

 المحاسبة العمومية مسؤول شخصيا عن العمليات الŖ قام بتǼفيذǿا.
بة السابقة على تǼفيذ الǼفقات والتأثير على مشروع ǿو موظف تابع لوزير الملية الذي يعيǼه، مهمته اȋساسية ǿي الرقا

الالتزام الذي يعدǽ الآمر بالصرف، وله صلاحية رفض العمليات المخالفة للقانون، كما يمكǼه له إعطاء إرشادات ونصائح 
.Ņمر بالصرف فهو بمثابة مستشار ماȊ4ل 

لقبلية على تǼفيذ الǼفقات العمومية، ويتم تعييǼه ويمكن تعريفه أيضا على انه عون من اȋعوان المكلفين بالرقابة ا 
  5 .موازنةبقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العامة لل

                                           
  40، المادة 1990أوت  15الصادر في  21-90ون ، القانŪ35ريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد ا 1
 23فؤاد عز الدين، مرجع سابق، ص 2
 113ص ، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة شلال زǿير، 3
 137سابق، ص Űمد مسعي، مرجع 4
، مذكرة لǼيل شهادة الماستر، ţصص فعالية استخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على موازنة المؤسسات العموميةعوادي مريم،  ناصري عبد الǼاصر، 5

 23ص 2015، مساعدية شريفالجامعة Űمد  Űاسبة تدقيق ومراقبة التسيير، قسم علوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
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:Ņأنواع المراقب الما 
 1يوجد تصǼيفين وهما المراقب الماŅ والمراقب الماŅ المساعد:

:Ņالمراقب الما 
 الرتب التالية: أحدويǼتمون اń  موازنةيمارسون مهامهم في المديرية العامة لليعين من بين الموظفين الذين  

 او الموظف الذي رتبته معادلة. موازنةالمفتش المركزي لل
او الموظف الذي رتبته معادلة وله خمس سǼوات اقدمية بهذǽ الصفة في مصالح الوزارة المكلفة  موازنةالمفتش الرئيسي لل

 على سير المصالح الموضوعة Ţت رقابته. بالمالية وǿو المسؤول
 المراقب الماŅ المساعد:

 ويǼتمون اń أحد الرتب التالية: موازنةيعين من بين الموظفين الذين يمارسون مهامهم في المديرية العامة لل 
رة المكلفة بالمالية، وǿو الموظفين الذين رتبة المفتش الرئيسي او لهم رتبة معادلة يثبتون خمس سǼوات اقدمية في مصالح الوزا

 مسؤول في حدود الاختصاصات الŖ يفوضها اليه المراقب الماŅ عن الاعمال الŖ يقوم بها والتأشيرات الŖ يسلمه.
:Ņمهام ومسؤوليات المراقب الما 

:Ņمسؤوليات المراقب الما  
 :يلي تتمثل مسؤوليات المراقب الماŅ والمراقب الماŅ المساعد فيما

 .2قب الماŅ مسؤول عن سير ůموع المصالح الموضوعة Ţت سلطته وعن التأشيرات الŖ يسلمهاالمرا .1
المراقب الماŅ المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات الŖ يفوضها إليه المراقب الماŅ، عن اȋعمال الŖ يقوم  .2

  .3ةالمسبق الرقابةبها وعن التأشيرات الŖ يسلمها بعǼوان 
 

 4الماليون والمراقبون الماليون المساعدون بالسر المهř لدى دراسة الملفات القرارات الŖ يطلعون عليها. يلزم المراقبون .3
 .كما توفر لهم اūماية أثǼاء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأنهما أن يضرا بأداء مهمتهم  .4

:Ņتأشيرة المراقب الما 

                                           
 04، المادة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  1
 31المادة ، ات الŖ يلتزم بهاالسابقة للǼفق المتعلق بالرقابة 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  2
 23المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  3
 43لمادة ا، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  4
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    Ņتم الذي يضعه المراقب الماŬي ذلك اǿ فقة مع التشريعǼعلى بطاقة الالتزام بعد فحصها والتأكد من تطابق ال
 فهي تمثل الإقرار الصريح بشرعية الǼفقات Űل المراقبة. ،المعمول به

:Ņمهام المراقب الما 
ات نستǼتج مما سبق ان مهمة المراقب الماǿ Ņي مراقبة الǼفقات الملتزم بها وذلك بالفحص والتدقيق في ملفات الالتزام

 اŬاصة بالǼفقات اń جانب مهام أخرى وǿي كالآتي:
 .وازنةمسك تعداد المستخدمين ومتابعته حسب كل باب من أبواب الم .1
 .مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض ويمكن إحصاء نوعين من السجلات المحاسبية .2
 .ةوتاريخ مǼح التأشيرة وطبيعة الǼفقسجلات مالية وǿي متعلقة بالمبالغ المعتمدة ويقوم المراقب الماŅ بتسجيل رقم  .3
 1 .مسك Űاسبة الالتزام مع متابعة الوضعية المالية للمؤسسات Űل الرقابة .4
على سبيل العرض وإń الآمرين بالصرف  وازنةيرسل المراقب الماŅ في نهاية كل سǼة مالية إń الوزير المكلف بالم .5

لتǼفيذ والصعوبات الŖ لقيها إن وجدت، والمخالفات الŖ على سبيل الإعلام تقريرا يستعرض من خلاله شروط ا
 2.وازنةلاحظها في تسيير اȋملاك العمومية وكذا الاقتراحات الŖ من شأنها Ţسين شروط صرف الم

 3.قصد الإعلام وازنةيقوم المراقب الماŅ بإرسال نسخة من ملفات التغاضي إń الوزير المكلف بالم .6
7. Ǽبم Ņالوزير المكلف بالميرسل المراقب الما ńيقوم بها إ Ŗحالات دورية معدة لإعلام المصالح  وازنةاسبة المهام ال

 .4المختصة بتطوير الالتزام بالǼفقة وبتعداد المستخدمين
 .اŬاصة بالمؤسسات Ţت رقابته وازناتالمشاركة في تقدير الم .8
 .وازنةالمشاركة في Ţضير الم .9

 .الية اŬاصة بالمؤسسات الموضوعة Ţت الرقابةالمشاركة في تقسيم الاعتمادات الم .10
 .المشاركة في ǼŪة الصفقات العمومية .11
 .تمثيل الوزارة المكلفة بالمالية في ůلس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .12
13. Ņال التسيير الماů تقديم المعلومات والإرشادات المساعدة في. 

  :ب الماŅالمجالات التي تستوجب تأشيرة المراق
                                           

 23المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  1
 25المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  2
 21المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92لتǼفيذي رقم المرسوم ا 3
 24المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  4
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 .مسبقا عليها، لتأشيرة المراقب الماţ Ņضع القرارات المتضمǼة التزاما بالǼفقات والمبيǼة فيما يلي، .1
باستثǼاء الترقية في  قرارات التعيين والتثبيت والقرارات الţ Ŗص اūياة المهǼية للموظفين ودفع مرتباتهم، .2

 الدرجة.
 مالية. اŪداول الاسمية الŖ تعد عǼد قفل كل سǼة .3
    اŪداول اȋصلية اȋولية الŖ تعد في بداية السǼة واŪداول اȋصلية المعدلة الŖ تطرأ أثǼاء السǼة المالية. .4
 الالتزامات بǼفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار. .5

:Ņضع كذلك لتأشيرة المراقب الماţ 1 كما 
يتعدى مبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقة  كل التزام مدعم بسǼد طلب أو الفاتورة الشكلية عǼدما لا .1

 العمومية.
 كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويض بالاعتماد أو تكفلا بالإūاق أو Ţويل الاعتمادات. .2
كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة والǼفقات الŖ تصرف من الإدارة المباشرة والمثبتة  .3

   بفاتورة نهائية.
 يم التأشيرة شروط تسل
وذلك ȋنها الوسيلة الوحيدة الŖ تثبت شرعية الǼفقة الملتزم  إن لتأشيرة المراقب الماŅ أهمية بالغة لتǼفيذ نفقة معيǼة، 

 2وŸب التأكد والتحقق من: ،بها
 صفة الآمر بالصرف. .1
 مطابقة الǼفقة مع القوانين والتǼظيمات المعمول بها. .2
 لية.توفر الاعتمادات والمǼاصب الما .3
 .التخصيص القانوني للǼفقة  .4
 .مطابقة مبلغ الالتزام للعǼاصر المبيǼة في الوثيقة المرفقة .5
وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة الŖ سلمتها السلطة الإدارية المؤǿلة لهذا الغرض عǼدما تكون مثل ǿذǽ التأشيرة  .6

 .قد نص عليها التǼظيم اŪاري المعمول به
 استمارة الالتزام ŝميع اȋوراق الثبوتية للǼفقات.مراعاة إلزامية إرفاق  .7

                                           
 7المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14لمؤرخ في ا 414-92المرسوم التǼفيذي رقم  1
 9المادة ، المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات الŖ يلتزم بها 1992نوفمبر سǼة  14المؤرخ في  414-92المرسوم التǼفيذي رقم  2
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 مبادئ المحاسبة العموميةالمبحث الةالث: 
ويبقى وضع الŖ تǼشأ من خلال الǼظام المتبع والǼصوص القانونية، ţضع الهيئات والإدارات العمومية للمبادئ المحاسبية 

 ال المحاسبة العمومية.ůشرطا أساسيا في التطبيق لكل مرحلة من مراحل  ǿذǽ المبادئ 
 مبدأ الفصل بين اآلمري  بالصرف والمحاسبين العموميين :المطلب الأول

يقتضي تطبيق ǿذا المبدأ الفصل والتفريق بين وظائف ومهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من الوجهة  
ȋمر بدفعها من جهة، وبإثبات الإيرادات الإدارية وǿي الŖ يقوم فيها الآمرون بالصرف بالإلتزام بالǼفقات وتصفيتها وا

وتصفيتها واȋمر بتحصيلها من جهة أخرى، ومن الوجهة المحاسبية وǿي الŖ يضطلع اثǼاءǿا المحاسبون العموميون بدفع 
 1الǼفقات وŢصيل الإيرادات.

ص على تǼافي الŖ تǼ 55في مادته  1990أوت  15المؤرخ في  21-90وقد كرس قانون المحاسبة العمومية رقم  
ůال إختصاص الآخر، "ǿذǽ الازدواجية  دون أن يتدخل كل عون فيوظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي 

 2".المطبقة على الهيآت العمومية في أعوان تǼفيذ العمليات المالية تعتبر قاعدة أساس لية لسلامة
 الواردة ع  المبدأ الاستةناءاتأولا: 
 :تنفقالبالنسبة ل .1

 3ويتعمق باūالات الآتية:
 الدفع بواسطة وكالات التسبيقات. -
 ى قروض الدولة وكذا خسائر الصرف.لع والفوائد المستحقةأصل رأس المال  -
- Ǽفقات ذات الطابع الǼفذة في إطار عمهالǼيز العمومي.هيات التجلائي الم 

 4ي:ǿدفع بدون الآمر بالصرف و لحالات ل وǼǿاك ثلاث
 الدولة. موازنةدين ومعاشات التقاعد المحددة من ǿامعاشات المج -
 رواتب أعضاء القيادة السياسية واūكومة. -
 المصاريف واȋموال اŬصوصية. -

  بالنسبة للإيرادات: .2

                                           
 147، ص 2004لفجر للǼشر والتوزيع، ، دار اأساسيات الموازنة العامة للدولةعمارة جمال، ل 1
 Ű21مد مسعي، مرجع سابق، ص  2
 14شوźي سامية، مرجع سابق، ص  3
 Ű24مد مسعي، مرجع سابق، ص  4
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استثǼاء يرخص لȊمر بالصرف Ţصيل الإيرادات عن طريق إنشاء صǼاديق Ţصيل الإيرادات بترخيص من  
له بتحصيل الإيرادات خاصة إذا كانت طبيعة عمل الآمر بالصرف تتطلب ذلك. وتكون  المحاسب العمومي الذي يرخص

مصالح الآمر بالصرف القائمة على تسيير ǿذا الصǼدوق ملزمة بإيداع المبالع المحصلة عن طريق الصǼدوق لدى المحاسب 
صرف بإصدار سǼد الآمر العمومي ، الذي يتحقق من صحة اūسابات و مشروعية العمليات، ثم يطالب الآمر بال

بالتحصيل إجماŅ تصحيحي، من أجل القيد الǼهائي لهذǽ العمليات ǿذا من جهة ، ومن جهة أخرى يرخص للمحاسب 
العمومي Ţصيل اȋموال الŖ تودع لديه من طرف المدين الذي يسدد المبالغ المالية نقدا من تلقاء نفسه، دون أن توفر 

 نتظار إصدار سǼد الآمر بالصرف التصحيحي من طرف الآمر بالصرف. سǼد التحصيل لدى المحاسب في إ
  عواقب خرق مبدأ الفصل: .3

Ţصيل من الآمر بالصرف يعتبر  بتحصيل مبالغ مالية دون سǼده محاسب العمومي في حالة قيامللبالǼسبة  
المالية  هصرف تعرض ذمتعن الآمر بال لǼفقة ما دون حوالة دفع صادرة هس، وفي حالة دفعمرتكبا Ūريمة الاختلا

 1غير الشرعية. بمبلغ العمليةيئة المعǼية إšاǽ الهه وتضعه في حالة مدين والشخصية لإدارت
 لىع لǼفس العقوبات المطبقة هبالǼسبة لȊمر بالصرف في حالة التدخل في اختصاصات المحاسب العمومي يعرض 

 .عن جريمة انتحال الصفة اأن يتعرض لهعن العقوبات اŪزائية الŖ يمكن  لاالمحاسب العمومي فض
 عدم تخصيص الإيرادات للنفقاتمبدأ : المطلب الةاني

 řو أن الإيرادات العمومية المتحصل عليها سواء من الدولة أو ويعرف بالمبدأ المحاسبي أو التقǿ ذا المبدأǿ نشاط ومضمون
 2:بالتاŅ ،وŰددة المؤسسة لا يمكن ţصيص ايراد معين لǼفقة معيǼة

 فقاǼا فهي تستعمل لكل الǿالهيئة العمومية و كل السيولة لهيئة عمومية مهما كان مصدر ǽاصة بهذŬمهما  ت ا
  كانت طبيعة الǼفقات.

 قدية للهيئات العǼي في نفس الوقت ملك لها و كل السيولة الǿ مال عام( ) مسيرة من طرف الدولةمومية 
 3حالة: في ذلكرادات űصصة لبعض أوجه الإنفاق و ون الايǼǿاك استثǼاءات واردة على ǿذا المبدأ أين تك

 .الملحقة وازناتالم
 .اūسابات اŬاصة للخزيǼة

 موال المخصصة للمساهمات واستعادة الإعتمادات.الŖ تسري على اȋ وازنةالإجراءات المحاسبية اŬاصة ضمن الم
                                           

 14شوźي سامية، مرجع سابق، ص  1
 08المتعلق بقوانين المالية، المادة  1984يوليو 7المؤرخ في  84/17القانون  2
 34-33مرجع سابق، ص ص مومية اŪزائري اŬاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق إصلاحه، نظام المحاسبة العشلال زǿير،  3
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 الملحقة: وازاتالمأولا: 
، ت مالية ţصص لتغطية نفقاتها فقطإعانابع التجاري، حيث أنها تستفيد من وǿي ţص المؤسسات العمومية ذات الطا

ţصص الإيرادات الŖ تم تقديرǿا ȋن واحدة وǿي للبريد والمواصلات، لحقة م موازنةيتضمن قانون المالية  أن وذكر
 الدولة. موازنةغيرǿا المسجلة في على الملحقة  وازنةللǼفقات المسجلة في الم

 سابات اŬاصة للخزينة:اūثانيا: 
ولا تعرض على السلطة التشريعية، فهي الدولة  موازنةالعمومية ولا تدخل في  وǿي حسابات خاصة تفتح في اŬزيǼة

، وإذا كانت المبالغ نفقات معيǼةلتخصيصها لتغطية لاحقا يتم إرجاعها  عليها كالإقراضاتتحصل تسجل الإيرادات الم
 د أو الǼفقة فتفتح لها حسابات خاصة لتسجل فيها.المتحصل عليها لا ţص الإيرا

 الأموال المخصصة للمساهمات وإجراء استعادة الإعتمادات:ثالةا: 
من وتشمل المبالغ الǿ Ŗي عبارة عن تبرعات الŖ يمǼحها الشخص الطبيعي أو المعǼوي اȋموال المخصصة للمساهمات 

źص إجراءات إستعادة  ، أما فيماديد نفقة ذات مǼفعة عامةأجل المساهمة أو المشاركة في إųاز مشاريع أو تس
 الإعتمادات، فهي المبالغ المدفوعة بغير حق للخزيǼة أو الǼاجمة عن بيع عتاد.
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 خلاصة الفصل:
من خلال دراستǼا لهذا الفصل اتضح ان المحاسبة العمومية نظام يعمل على توفير المعلومات للمؤسسات ذات  

 اوبهذدورǿا حماية المال العام من خلال القوانين واȋحكام، ضمن تقارير مǼاسبة وبتوقيت Űدد،  الإداري العمومي، الطابع
وعدم  حترام لمجموعة من المبادئ والمتمثلة في الفصل بين اȋعوان التǼفيذيينأعوان المحاسبة العمومية ملزمين با يعتبر

 .ţصيص الإيرادات للǼفقات
 



 

 

 

 

 

 

رقابة المحاسبة العمومية على تنفيذ 
 الموازنة
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 تمهيــد: 
تسعى كل مؤسسة عمومية اń تطبيق نظام المحاسبة العمومية وفق المبادئ الŖ يتبǼاǿا، والذي يهدف اń فرض رقابة مالية 

تعكس  موازنةالمؤسسة العمومية، من خلال اȋجهزة الرقابية الŖ تهدف اń كشف اȋخطاء واūصول على  موازنةعلى 
احترام  وازنة، وعلى المكلفين بتǼفيذ المموازنةعتمد على الرقابة القبلية في تǼفيذǿا للوضعية المؤسسة، حيث أن المؤسسة ت

 القواعد المالية والتقيد بالصلاحيات الموكلة له.
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 المبحث الأول: ماǿية الموازنة
أهمية كبيرة ȋنها ترجمة ŝمع الإيرادات والǼفقات في وثيقة واحدة، إضافة إń ذلك لديها  م الموازنةتقو  

ريات لتسهيل مهمة إųاز الموازنة بالمفكر الماŅ إń وضع قواعد ونظ وǿذا ما دفع، المستقبليةرقمية للخطط 
 من جهة وتيسير وظيفة الرقابة عليها من جهة أخرى

  المطلب الأول: مفهوم الموازنة
الكاتب، و ا المؤلف او اŪانب الذي يريد تأكيدǽ الǼاحية باختلاف للموازنة تعريفات متعددة ومتǼوعة، ţتلف 

 1 :سأذكر بعض التعاريف الواردة في كتب الموازنة في ǿذا اŬصوص
 ."القائمة التقديرية للǼفقات والايرادات اūكومية عن فترة مالية مقبلة غالبا ما تكون سǼة"الموازنة تعرف على انها  
تستطيع الدولة من خلاله القيام ى السلطة التǼظيمية لإقرارǽ، تعرف على انها "برنامج ماŅ سǼوي يعرض عل 
 ."والاجتماعية ، السياسيةŢقيق اǿȋداف الاقتصاديةو  بوظائفها
فالموازنة ǿي البرنامج الذي تضعه اūكومة ليعكس بصورة دقيقة، ومن وجهة نظر مالية، نوع نظام اūكم في  

Ǽتلفة للأموال الدولة والسياسة العليا لها، فان توزيع الű يمǿتلف القطاعات يترجم اختيارات تعبر عن مفاű فقات مثلا بين
 العامة.

"على أنها "القائمة التعددية للمصروفات والإيرادات اūكومية عن فترة مالية فعلية عادة ما تكون  تعرف ايضا 
 public budget".2سǼة 

 3نفاقه وما يǼتظران أن Ǽšيه من المال خلال مدة معيǼة"." بيان تقديري لما Ÿوز للحكومة إ أنهاعلى كما تعرف  
"وثيقة معتمدة تتضمن ترتيبا للإيرادات المقدرة والمصروفات المقدرة للدولة لفترة مقبلة تكون عادة  كما تعرف أنها 

 4عام".
 5تصادي:إضافة Ǽǿاك بعض التعاريف للموازنة مǼها ما ǿو مفهوم ماŅ ومǼها ما ǿو مفهوم سياسي وآخر اق 
يقتصر المفهوم الماŅ للموازنة على التوقع لإيرادات ونفقات الدولة عن سǼة مالية قادمة، فالموازنة ǿي المرآة  

 العاكسة لاšاǿات الدولة ونشاطها في ůال الإدارة والاقتصاد والمجتمع.

                                           

 7-6، ص ص 2003جامعة الملك سعود، ، ، الǼشر العلمي والمطابعأصول وقواعد الموازنة العامةعلي شفيق، Űمد عبد العزيز،  1 
 29، ص2009، الدار اŪامعية، الإسكǼدرية، اقتصاديات المالية العامةŰمد البǼا،  2 

    605، ص2007، دار اŪامع، عمان، لعامة والتشريع الماŅ والضريبيا الماليةفليح العلي، عادل  3
 51، ص2005-2004الدار اŪامعية، الإسكǼدرية  ،اقتصاديات المالية العامة، عبد المطلب عبد اūميد 4 
  90 ص ،2008 شر والتوزيع، اȋردن،دار الثقافة للǼ ،لعامة والتشريع الماŅ والضريبياالمالية أعاد حمود القيسى،  5 
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التشريعية لǼقد واختيار عمل  ويقتصر المفهوم السياسي للموازنة بأنها تعتبر وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة 
 السلطة التǼفيذية )اūكومة(.

إن الموازنة تمثل خلاصة رقمية لبرنامج اūكومة المزعم إųازǽ في كافة المǼاحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية،  
Ņفقات أو جانب الإيرادات يمكن قراءتها وبالتاǼترد في جانب ال Ŗرقام المقدرة الȋاءات نظرية. ومن ثم فان اǼتاج بǼاست 

 المطلب الثاني: خصائص الموازنة 
  ǽذǿ ة، وتتمثلǼا عن خصائص معيǼد ان المفهوم يفصح لų ا على الموازنةǿاوردنا Ŗيم الǿا لمفاǼبعد ان تعرض

 اŬصائص في:
 الموازنة وثيقة وخطة: -

 ūا Ņشاط الماǼنها تمتاز الموازنة بانها خطة مالية مستقبلية شاملة تبين الȋ ،ا وثيقة رميية وتشريعيةǿكومي، وباعتبار
تصدر عن جهة رميية وǿي اūكومة، حيث ţضع الموازنة للشكليات الŖ يعرفها نظام المحاسبة العمومية، وبدورǿا 

 Ţ1توي على الǼفقات والايرادات، فهي جزء من التخطيط الماŅ لعمل اūكومة لمدة زمǼية مقبلة تسمى السǼة المالية.
 عتماد الموازنة:ا -

الموازنة لا تصبح وثيقة رميية جاǿزة للتǼفيذ إلا بعد ان تعتمد من السلطة التشريعية، حيث لا تكون على شكل  
 2مبلغ اجماŅ بل تكون مفصلة، وتعتبر ǿذǽ الإجازة من أǿم خصائص الموازنة.

 الموازنة برنامج ماŅ معد لسنة واحدة مقبلة: -
/ن ويطلق عليها بالسǼة المالية، كما 31/12/ن اń غاية 01/01تقدر بسǼة مدنية من تعد الموازنة لمدة زمǼية  

 3يتم بموجبها إلغاء جميع الاعتمادات والتخصيصات غير المستعملة في نهاية السǼة.
  الموازنة العامة أداة لتدخل الدولة: -

 خاصة بعد تطور تصادية والاجتماعية،لقد أصبحت الموازنة العامة أداة الدولة المعاصرة في تǼظيم اūياة الاق 
ńمضاعفة احتياجاتها إ ńال نشاطها مما أدى إů مصادر جديدة وإضافية للدخل نتيجة زيادة  مفهوم الدولة وتوسع

Ŗتترتب على عملي Ŗمور المختلفة الȋفقات وإبراز الموازنة العامة كأداة حامية  نفقاتها، واǼصيل الإيرادات وصرف الŢ
 4من المراحل. في كثير

                                           

 43ص ،مرجع سابقلعمارة جمال،  1 
 16مرجع سابق، ص ناصري عبد الǼاصر، عوادي مريم،  2 
 38، ص2013، دار صفاء للǼشر والتوزيع، عمان، دور الإدارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامةزيǼب كريم الداودي،  3 
 12 ص، 1986عمـان،  المǼظمة العربية للعلوم الإدارية، ،ة الموازنة العامة ومشكلاتها في الدولة الناميةدور ، العوني، عبد المعفي عساف علي 4 
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 قاعدة لاţاذ القرارات: -
ان موازنة الدولة او موازنة المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري تمثل قرارا أي برناůا ذي أبعاد اقتصادية  

واجتماعية وسياسية، كما تشكل الموازنة بعد ذلك عاملا مساعدا على اţاذ القرارات المكملة او اŪديدة وذلك في 
 دات المتوفرة.ضوء الاعتما

 قاعدة لمراقبة الأداء: -
تستعمل الموازنة في قياس اȋداء على مستوى المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري وذلك بالوقوف على  

الاŴرافات بين ما ǿو űطط وما تم إųازǽ وذلك من خلال مقارنة الموازنة اȋولية والموازنة بعد Ţصيل الإيرادات 
 وصرف الǼفقات.

 لب الثالث: مبادئ الموازنة ومراحل تنفيذǿاالمط
 مبادئ الموازنة: .1

 مبدأ وحدة الموازنة: -
يعř مبدا وحدة الموازنة أن ترد نفقات الدولة وايراداتها ضمن صك واحد أو وثيقة واحدة تعرض على السلطة  

لايرادات مهما اختلفت التشريعية لإقرارǿا، فلا تǼظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن űتلف أوجه الǼفقات وا
مصادرǿا ومهما تعددت المؤسسات والهيئات العامة الŖ يقتضيها تǼظيم الدولة الاداري، فمبدأ وحدة الموازنة بمفهومه 

 1اūديث يسمح بتسجيل űتلف انواع الǼفقات والايرادات دون سهو او غموض.
 2مبدأ شمول الموازنة: -

شمل موازنة الدولة جميع نفقاتها، جميع ايراداتها دون اخفاء او سهو، ودون يقصد به الموازنة الاجمالية وتعř ان ت 
 اجراء اي خصم او تقاص بين اي ايراد من ايرادات الدولة واية نفقة من نفقاتها ومعŘ ذلك انه لا Ÿوز: 

بل šمع كل ، ţصيص اي نوع من انواع الايرادات العامة لتغطية نفقة بذاتها او بإدارة من الادارات العامة 
 .الإيرادات في سبيل توزيعها لتغطية كل الǼفقات

يسمح ȋي  ويساعد ǿذا المبدأ السلطة التشريعية على إعمال الرقابة على الايرادات والǼفقات كافة، Şيث لا 
 ادارة باستعمال ايراداتها لتغطية نفقاتها بعيدا عن رقابة السلطة التشريعية.

 
 

                                           

 208 ، ص1999، دار الثقافة العربية، القاǿرة، المالية العامة واقتصاديات المشروعات العامة، باǿر عتلم، سامي السيد 1 
 83لعمارة جمال، مرجع سابق، ص  2 
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 مبدأ سنوية الموازنة: -
د بمبدأ سǼوية الموازنة ان يتم تقدير الايرادات والǼفقات بصورة دورية ولمدة سǼة واحدة ويكون لكل سǼة يقص 

 1موازنة مستقلة بǼفقاتها وايراداتها عن موازنة السǼة السابقة وعن موازنة السǼة المقبلة.
 مبدأ تعادل الموازنة )مبدأ التوازن(: -

 2مع الايرادات العامة في الموازنة للدولة أي: يقصد بهذا المبدأ تعادل الǼفقات العامة 
 الا تزيد الǼفقات العامة عن الايرادات العامة والا تقل عǼها.  -
 Ÿب الاعتماد في تمويل الǼفقات العامة والايرادات العامة فقط.  -
  مبدأ عدم ţصيص الايرادات: -

 ن ţصيص ايراد معين بǼفقة معيǼة.يقصد بهذا المبدأ ان تغطى جميع نفقات الدولة ŝميع ايراداتها ودو  
 3 فائدته انه Źقق فكرة المساواة بين ادارات اūكومة، ويسهل عمل السلطة التشريعية.

 مراحل تنفيذ الموازنة:  .2
تتميز إجراءات تǼفيذ الǼفقات العمومية بǼوع من التعقيد والبطء، حيث يمر ǿذا التǼفيذ في اūالات العامة بأربع  

 ǿي:مراحل متتالية، 
 الالتزام، التصفية، اȋمر بالصرف )الدفع(، والدفع.

فان المراحل الثلاث اȋوń الŖ يمكن أن توصف ůتمعة بالمرحلة الإدارية، ǿي من صلاحيات الآمرين بالصرف؛  
 4أما الرابعة الŖ تسمى بالمرحلة المحاسبية، فهي من اختصاص المحاسبين العموميين.

 :ات نتطرق اولا اń مفهوم الǼفقات وتقسيماتهاوقبل التطرق اń الاجراء 
 وتقسيماتها مفهوم النفقةأولا: 
 اتمفهوم النفق .1

 إن الǼفقة العمومية عدة تعارف ţتلف باختلاف الشخص القائم بالتعريف نذكر: 
                                                                         5."تعتبر الǼفقات العامة ǿي كل نفقة مǼصوص عليها ومسموح بها في الموازنة"

                                           

 113لقيسى، مرجع سابق، ص أعاد حمود ا 1 
 96لعمارة جمال، مرجع سابق، ص  2 

 66، ص 2013، السيرة للǼشر والتوزيع والطباعةدار  ، أصول الموازنة العامة،Űمد شاكر عصفور 3 
 Ű77مد مسعي، مرجع سابق، ص 4
 158ص  ،2000، دار الǼهضة العربية، مبادئ واقتصاديات المالية العامةالسيد عطية عبد الواحد،  5
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أنها مبلغ  واŪماعات المحلية( أو )اūكومةبأنها تلك المبالغ المالية الŖ تقوم بصرفها السلطة العمومية تعرف " 
 1 ."نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد Ţقيق مǼفعة عامة

 Ŗموال الȋد البعض الآخر أنها كل اǼاجات كما أنها تعرف عūتصرفها الدولة من ماليتها من أجل إشباع ا 
 2 .العامة للمواطن

كما يذǿب البعض الآخر إń أنها مبلغ نقدي źرج من الذمة المالية لشخص معين عام بقصد إشباع حاجة  
 .3عامة

 تقسيم النفقات العامة: .2
  التقسيم الدوري: .1

 4 ة:ات عادية ونفقات غير عادياń نفقتقسم الǼفقات العمة من حيث انتظامها ودوريتها 
 النفقات العادية:

ǿي الǼفقات الŖ تتصف بالدورية أي تتكرر سǼويا وبشكل مǼتظم كمرتبات الموظفين، دون ان يعǿ řذا الانتظام والتكرار 
رائب ثبات مقدار الǼفقة او تكرارǿا بǼفس اūجم ذاته، ويلزم لتغطيتها الايرادات العامة من أملاك الدولة مثل الض

 والرسوم.
 النفقات غير العادية:

ǿي الǼفقات الŖ لا تتكرر بانتظام ولا تتميز بالدورية، فهي Ţدث على فترات متباعدة وبصورة غير مǼتظمة مثل نفقات 
 اūروب ونفقات لمواجهة الكوارث الطبيعية ويتم تمويلها من الايرادات غير العادية كالقروض والاصدار الǼقدي.

 ظيفي:التقسيم الو  .2
 5 :تقسم الǼفقات حسب الوظائف الŖ تؤديها الدولة اń نفقات ادارية، اقتصادية واجتماعية 

 

 

 

                                           
 68ص ،2003 ،، ديوان المطبوعات اŪامعية، اŪزائراقتصاديات الماليةŰمد عباس Űرزي،  1
 3ص مرجع سابق،حسين صغير،  2
 11 ، ص1995، ، اŪزائريةاŪامعالمطبوعات  ، ديوانالعامةالمالية حسين مصطفى حسين،  3
 182-181ص ، ص مرجع سابقالسيد عطية عبد الواحد،  4 
بلقايد ، مذكرة مقدمة لǼيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، ţصص Ţليل اقتصادي، جامعة ابو بكر النفقات العامة على التعليمبومدين،  بن نوار 5

 23، ص 2010/2011، تلمسان
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 النفقات الادارية:
وتتضمن الǼفقات العامة المخصصة لتسير المرافق العامة من مرتبات الموظفين، أجور العمال ومستلزمات الدارات  

وجه، كما تتضمن نفقات الدفاع، الامن، العدالة  أكملالعامة على اūكومية، لكي تكون قادرة على أداء اŬدمات 
 والتمثيل الدبلوماسي.
 النفقات الاقتصادية:

ǿي الŖ تتعلق بقيام الدولة şدمات Ţقيقا ǿȋداف اقتصادية كالاستثمارات الŖ تهدف اń تزويد الاقتصاد  
الطاقة، الري، الصرف الصحي، وكذا űتلف الاعانات الوطş řدمات اساسية مثل الǼقل والمواصلات، Űطات توليد 

 الاقتصادية الŖ تمǼحها الدولة للمشروعات العامة واŬاصة.
 النفقات الاجتماعية:

الضمان  الصحية،وǿي تتضمن الǼفقات اللازمة للقيام باŬدمات الاجتماعية، كالمبالغ المخصصة للخدمات  
 الكبيرة ذات الدخل المحدود. المحرومة والاسرعلى بعض الفئات الاجتماعية الاجتماعي اضافة اń المبالغ الŖ تǼفق 

 ث السلطة القائمة بالنفقات العامة:يالتقسيم من ح .3
يعتمد تقسيم الǼفقات Ǽǿا من نطاق سريان الǼفقة العامة ومدى استفادة أفراد المجتمع كافة، او سكان اقليم معين، وتقسم 

 اń نفقات وطǼية وŰلية.
 ات الوطنية:النفق

 1الدولة وتولت اūكومة القيام بها. موازنةوردت في  إذاتكون الǼفقات وطǼية 
ǿي الǼفقات الŖ من شأنها أن ţدم المرافق العامة الŖ يعود نفعها على جميع افراد المجتمع بغض الǼظر على الموقع اŪغرافي 

لعدالة، السلك الدبلوماسي وغير ذلك من الǼشاطات الذي يعيشون فيه في حدود دولة معيǼة، مثل نفقات الدفاع، ا
 2المركزية للدولة.

 النفقات المحلية )الاقليمية(:
 ǿ3ذǽ الهيئات. موازنةǿي الŖ تقوم بها الولايات وůالس اūكم المحلي، كمجالس المحافظات، المدن، والŖ ترد في 

 
 

                                           

 16، ص مرجع سابق حسين مصطفى حسين، 1 
 66، ص 2000لطباعة والǼشر، بيروت، ، دار الǼهضة العربية لالعامة أساسيات الماليةعادل أحمد حشيش،  2 
 24بن نوار بومدين، مرجع سابق، ص  3 
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 جراءات تنفيذ النفقاتثانيا: إ
 الالتزام: -

 1 لǼفقة على أنه:يعرف الالتزام با
التصرف الذي بمقتضاǽ تكون الدولة مديǼة، أو يǼشأ حقوقا للغير عليها، ومن أمثلة ذلك تعيين موظف،  

 استئجار مبŘ، شراء أجهزة وآلات، أو امضاء عقد أشغال.
 ويلزم لصحة عقد الǼفقة توفر شرطين أساسيين:

زير ǿو المختص أو رئيس اŪهة ذات الموازنة المستقلة، أن يصدر العقد عن السلطة المختصة، وغالبا ما يكون الو  
 أو من źول بذلك حسب الǼظام.

صدور العقد في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة، ولابد من التأكد قبل عقد الǼفقة من وجود  
 ا خصصت له.الاعتمادات المخصصة لها، ولا جوز šاوز الاعتمادات كما لا Ÿوز استعمالها في غير م

 التصفية: -
 2 وتتجلى التصفية في:

 ألا تصبح الǼفقة الملتزم بها فعلية الا بعد تǼفيذ الالتزام المرتبط بها والذي يترتب عǼه دين في ذمة الهيئة العمومية. 
حب وتتضمن التصفية Ţديد المبلغ الواجب دفعه والتأكد من حلول موعد استحقاقه، ومن أنه لم يسبق دفع المبلغ لصا

 اūق ومن أن ǿذا اȋخير ليس مديǼا للدولة والا لا يأخذ المبلغ حŕ يسوى الدين بالمقاصة.

 الأمر بالدفع: -
ويعř صدور اȋمر من الموظف المختص إń اŬزانة العامة بصرف مبلغ الدين المترتب في ذمة الدولة لصاحب  

لى وزارة المالية الŖ تقوم بمجرد وصول أمر الدفع اūق كما حدد في مرحلة التحقق، وتسحب أوامر الدفع مباشرة ع
بإصدار شيك مسحوب على اŬزيǼة العامة، ويرفق بأمر الصرف جميع المستǼدات الثبوتية الŖ تسمح للمحاسب بالتأكد 

 3من قانونية الǼفقة.
 
 
 

                                           
 81فؤاد عز الدين، مرجع سابق، ص 1
 383، ص2008، لبǼانمǼشورات اūلبي اūقوقية،  ،"العامة وازنةالم –الإيرادات العامة -" النفقات العامةأساسيات المالية العامة سوزي عدŅ ناشد،  2
 81رجع سابق، صفؤاد عز الدين، م 3
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 الدفع: -
سبة العمومية(، وǿو المرحلة اŬيرة في من قانون المحا ǿ22و الاجراء الذي يتم بموجبه ابرام الدين العمومي )المادة   

تǼفيذ الǼفقات، ويسمى بالمرحلة المحاسبية الŖ يتم فيها اصدار أوامر أو حوالات الدفع الŖ يصدرǿا الآمرون بالصرف 
 1ويقوم المحاسبين العموميين بدفع مبالغها.

لدولة ودائǼيها وان تتأكد الدولة من وبصورة عامة فان تǼفيذ الǼفقة العامة يتطلب أن تǼشا علاقة حقوقية بين ا 
قيام الدائن بالعمل المطلوب مǼه، وŢدد المبلغ الواجب دفعه عن ǿذا العمل أن يصدر من السلطة التǼفيذية إń السلطة 
الإداري المختصة أمرا بدفع قيمة العمل المǼجز وتمثل ǿذǽ اŬطوات الثلاث اȋوń الاختصاص الإداري، ويقوم بها موظفون 

بعين للجهة الملتزمة بالǼفقة، أما الاختصاص المحاسبي فيتمثل في دفع المبلغ من اŬزيǼة العامة، بعد تأشير السلطة الإدارية تا
 2عليه، ويقوم به موظفون تابعين لوزارة المالية.

 
 
 

                                                                
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 Ű83مد مسعي، مرجع سابق، ص   1
 132مرجع سابق، ص، آفاق اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزائريشلال زǿير،  2

 لنفقاتا إجراءات تنفيذ( 1الشكل رقم )

 لتزامالا النفقات

 التصفية
 دفعالأمر بال

 دفعال

 2011 دار الهدى، عين ميلة اŪزائر، ،2ط العمومية،، المحاسبة Űمد مسعيعتماد على المصدر من إعداد الطالب بالا .1
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 الإيرادات ومصادرǿامفهوم ثالثا: 
 الإيراداتمفهوم  .1
يتطلب قيام الدولة بوظيفتها المالية بتحقيق الإشباع العام أن تعمل على تدبير الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة   

در القوة الشرائية الموجودة في المجتمع في وتستمد ما ǿي في حاجة إليه من موارد مالية من الدخل القومي الذي   يمثل مص
 فترة معيǼة.
ǿي الموارد المالية الŢ Ŗصلها اūكومة وŢصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، تعرف على انها " 

 1وتستخدمها في تمويل الانفاق العام بهدف اشباع اūاجات العامة للمجتمع.
الدولة في أداء دورǿا في التدخل لتحقيق الإشباع العام، وǿي الوسيلة الŖ تتحدد  إذن الإيرادات العامة ǿي وسيلة

 2بمقتضيات الغاية مǼها وطبقا لاعتبارات الواقعية الŖ تسود اŪماعة بأسرǿا.
 3ويمكن تعريف الايرادات العمومية: 

 بأنه كل دين أو حق مستحق لهيئة عمومية ما."-من الǼاحية القانونية-"
 والŢ Ŗقق توازن ǿذǽ اȋخيرة." وازنةبأنها ůموع الموارد المقابلة لمجموع اȋعباء المقدرة في الم-Ǽاحية المالية والمحاسبيةمن ال–"

 ا العامةاتها كافة مصادر اūصول على اȋموال الŖ تلجئ لها الدولة، من أجل تغطية نفقبهويقصد 
 وأهمها:

 رسوم.والالإيرادات المحصلة من فرض الضرائب  -
 .مدا خيل أملاك الدولة -
 .قيمة اŬدمات المقدمة ولو كانت رمزية -
 .مدا خيل المساهمات المالية للدولة -
 .اȋموال الموجهة للهبات والمساهمات والهدايا -
 .القروض والتسبيقات -
 المحصلة وفق القانون. وازنةűتلف حواصل الم -

 :يلي فيماوتتمثل إجراءات تǼفيذ الإيرادات 
 ويقصد به اūصول على حق الدائن العمومي. الإثبات: -

                                           
 .91سابق، ص رجع معادل أحمد حشيش،  1
 .91رجع سابق، ص معادل أحمد حشيش،  2
 .Ű58مد مسعي، مرجع سابق، ص  3 
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 ǿو Ţديد المبلغ الصحيح لقيمة الإيراد المستهدف. التصفية: -
 وǿو إبراء ذمة الغير بدفع مستحقاته التحصيل: -

 مصادر الإيرادات العامة: .2
 Ŗتعتمد عليها الدولة في ميزانيتها العامة وال Ŗم المصادر الǿأ ńا إǼǿ ستعرضǼم مداخيل الإيرادات  سǿتعتبر أ

 العامة وǿي:
 الضرائب والرسوم: .1
 تعريف الضرائب وعناصرǿا: 

 ųد أن Ǽǿاك عدة تعريف للضريبة وǿي ţتلف عن بعضها البعض لاختلافها في التوجه المعرفي ونذكر مǼها:
لطة بتحويل اȋموال المصلحة "مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية الŖ تقوم عن طريق الس

 .1وبشكل نهائي دون مقابل Űدد Ŵو Ţقيق اǿȋداف المحددة من طرف السلطة العمومية
"اقتطاع نقدي نهائي دون مقابل مǼجز لفائدة اŪماعات الإقليمية )الدولة وجماعاتها المحلية( أو لصاŁ الهيئات العمومية 

 الإقليمية". 
لية يدفعها الفرد جبرا إń الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، بصورة نهائية، مساهمة مǼه "ǿي اقتطاع نقدي وفريضة ما

 .  2في التكاليف واȋعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة"
 ومن التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص خصائص الضريبة التالية:

  الصفة النقدية: -
تطاع ماŅ )نقدي( Ţصل في شكل نقدي أي تدفع بالǼقود المعدنية أو الكتابية )السبك(، أو الضريبة ǿي اق 

 .3(Carte de créditالإلكترونية )بطاقة القرض أو الائتمان )
  الصفة الإجبارية: -

تǼع وتهرب الضريبة فريضة إلزامية أي ليس للفرد اŬيار في دفع الضريبة بل ǿو ůبر على دفعها إń الدولة، فإذا ام 
 المكلف بدفعها وقع عقوبات معيǼة.

 
 

                                           
 .109، ص1982 اŪزائر،-يوان المطبوعات اŪامعية، دمةاقتصاديات المالية العاصاŁ الرويلي،  1
 .11سوزي عادŅ ناشد، مرجع سابق، ص 2
 .110صاŁ الرويلي، مرجع سابق، ص  3
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  الصفة النهائية: -
أي الضرائب تؤخذ من صاحبها ولا ترجع إليه بمعŘ أن الدولة لا تلتزم بردǿا إń المكلف بدفعها، أو تعويض  

ئب اŪزء الزائد إياǿا، حŕ في اūالات الاستثǼائية عǼد وقوع خطأ )زيادة في وعاء الضريبة( فلا ترجع إń إدارة الضرا
 إń صاحبه بل يعتبر كتǼسيق للدفعة القادمة الŖ ستدفع من طرف المكلف.

  الصفة القائم بها: -
الدولة ǿي الŖ تقوم بها بمعŘ أن ǿذǽ اȋخيرة )الدولة( مسؤولة عن جباية الضريبة وŢديدǿا ولكن لا يمكن أن  

 من طرف إدارة الضرائب. تقوم لوحدǿا بهذا العمل وųد أن الوعاء الضريبي Źدد
  صفة دون مقابل: -

يدفع Ǽǿا المكلف قيمة الضريبة دون أن يأخذ شيء يستفيد مǼه أي لا يوجد عائق خاص ولا فائدة خاصة ترجع  
إń المكلف بالضريبة، ويدفع ǿذا اȋخير مساهمة مǼه كعǼصر داخل المجتمع في Ţمل اȋعباء العامة وǿو يǼتفع أيضا 

 امة الŖ تقدمها الدولة لمختلف فئات الشعب.من المرافق الع
  المقدرة التكلفية: -

 يعř أن كل شخص يدفع مما يستطيع دفعه من الضريبة.   
 وفي كل دساتير الدول ųد أن كل دفع لضريبة يكون حسب مقدرة الشخص االتكلفية أو دخله.

 مفهوم الرسم وصفاته:
 مفهوم الرسم: 

ويدفعه الفرد في كل مرة تؤدي إليه خدمة معيǼة تعود عليه بالǼفع اŬاص وتǼطوي في نفس  ǿو مبلغ من المال Ţددǽ الدولة
 .1الوقت على مǼفعة عامة غالبة

الرسم: ǿو اقتطاع نقدي يؤدى Ŭدمة مقدمة، دون أن يكون Ǽǿاك حتما تكافؤ بين قيمة الرسم والتكلفة اūقيقية 
  2طلب اŬدمة.للخدمة المؤداة ولا يكون إجباريا في حالة عدم 

 ومن أمثلة الرسم:
دفع الرسم عن الشهر العقاري، التراخيص لمزاولة بعض المهن واȋعمال وخدمات القضاء والتعليم، كذا الرسم البريدي 

 أو رخصة السياقة وجواز السفر وكذا رسم التطهير. ةوالرسم عǼد استخراج بطاقة التعريف الوطǼي

                                           
 .Ű326مد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  1
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 خصائصه:
 1 وتتمثل فيم يلي:

  النقدية:الصفة  -
 .řنقدي، أي أن الرسم يدفع من طرف المكلف نقدا وليس في شكل عي Ņو اقتطاع ماǿ الرسم 

  الصفة اŪبرية: -
وǿذا باختيار المكلف في المشاركة لكǼه ůبر على دفع مبلغ معين إن الرسم لن يكون إجباريا في حالة عدم طلب  

ادة من اŬدمة، ومع ǿذا كله إلا أن Ǽǿاك بعض الرسوم تدفع اŬدمة، لكǼه ůبر على دفع مبلغ معين عǼد الاستف
 جبرا مثل رسم التطهير.

  الصفة القائم بها: -
 يقوم بها المرفق العام أو أشخاص المرفق العام )الدولة( أو المؤسسة. 

 بصفة نهائية: -
عات أي وجد إجحاف في أي أنه لا يمكن استرجاع قيمة الرسم المدفوعة من قبل المكلف به، إلا في حالة المǼاز   

حقه، Ǽǿا يقدم المعř ضد قرار المؤسسة وإذا وجد ǿذا الإنفاق فضلا يمكن للمكلف استرجاع قيمة الرسم أو جزء 
 مǼه.

 الدفع بمقابل: -
 أي عǼدما يدفع الفرد قيمة الرسم، يعود ǿذا عليه بالǼفع ويعود أيضا على المؤسسة بالفائدة.  

ذكر Ǽǿاك الرسم الشبه اŪبائي وǿو اقتطاع ماŅ نقدي تقوم به الدولة أو إحدى وإضافة إń الرسم السابق ال  
 اȋشخاص العامة جبرا أو بصفة نهائية وبمقابل من أجل تمويل نفقات عامة للشخص حسب المقدرة التكلفية.

 إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها )الدومين( .2
  تعريف الدومين:

لكات الدولة أيا كانت طبيعتها عقارية أم مǼقولة ومهما كان نوع ملكية الدولة لها يطلق لفظ الدومين على ممت 
 عامة او خاصة.

 ويتقسم الدومين إń قسمين، الدومين العام والدومين اŬاص.
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 الدومين العام: 
 1 ويقصد به: 
ك الţ Ŗضع إń أحكام جميع أملاك الدولة الţ Ŗصصها للمǼفعة العامة، دون أن řš مǼها أرباحا، أي الملا 

القانون العام، ويكون الاقتطاع للجمهور دون مقابل ومن أمثلتها اȋنهار، الطرق، اūدائق العامة واȋنفاق والمباني 
 اūكومية وغيرǿا ومن خصائص الدومين العام ما يلي:

 .غير قابل للتصرف 
 .غير قابل للتقادم 
 .غير قابل للحجز 

  الدومين اŬاص:
 2 :ويقصد به 

ممتلكات الدولة الŖ يمتلكها ملكية خاصة والŖ تستثمرǿا řŪ اȋرباح كاȋراضي الزراعية والغابات المخصصة لاستغلال 
اŬشب والفلين أي كل الهيئات ومؤسسات الدولة العامة وإيراد الدومين اŬاص أهمية أكبر من الدومين العام ȋن حصيلته 

 دومين اŬاص إń ما يلي:أكبر من الدومين العام ويǼقسم ال

 الدومين العقاري: -
 يتكون من اȋراضي القومية المخصصة للبǼاء، المساكن المؤجرة.   

 ويوفر استغلالها مصدرا إراديا ضخما للدولة، والهدف مǼها توفير اŬدمة اȋساسية للمواطǼين.  
 الدومين التجاري والصناعي: -

الŖ تملكها الدولة مثل űتلف المؤسسات اūكومية ذات الطابع يتكون من المشروعات الصǼاعية والتجارية  
التجاري كمؤسسة اȋروقة باŪزائر وأسواق الفلاح، ومشروعات ذات الطابع الصǼاعي كمشروعات صǼاعة الفوسفات 

دومين في اȋردن، وشركة سوناكوم باŪزائر وغيرǿا من المؤسسات ذات أǿداف اجتماعية ومالية وتقوم الدولة بهذا ال
 بمشاركة اȋفراد بالتعاون مع القطاع اŬاص الكثير من اȋحيان.

- :Ņالدومين الما 
يتشكل من Űفظة الدولة من اȋوراق المالية كاȋسهم والسǼدات المملوكة لها والŢ Ŗصل مǼها على أرباح وفوائد  

  الدولة. وازنةوتدر إيرادا ماليا بم
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 لقروض:الإيرادات الإئتمانية المستندة من ا .3
 تعريف القروض العامة: 

يعرف القرض العام بأنه مبلغ من المال تقوم الدولة باūصول عليه من اȋفراد أو المؤسسات المحلية أو اūكومات   
اȋجǼبية وذلك مع التعهد برد المبلغ الذي يتم إعارته خلال فترة زمǼية Űددة، مضافا إليه بعض الفوائد الربوية الŖ يتم 

 1عليها ضمن شروط القرض. الاتفاق
 أنواع القروض: يمكن تقسيمها من خلال عدة أوجه

 2من ناحية مصدر القرض المكاني: -1
  :القروض الداخلية 

  Ņويين مقيمين داخل الدولة المقترضة، أي تتم العملية في السوق الماǼم أشخاص طبيعيين أو معǿ المكتتبين فيها
 Ǽية وتسمى بالقروض الوطǼية.للدولة، وتكون في الغالب بالعملة الوط

  :ارجيةŬالقروض ا 
المكتتبين فيها ǿم أشخاص طبيعيين أو معǼويين مقيمين في خارج الدولة، وتتم العملية في السوق الماŅ اŬارجي  

 وتكون بالعملة الصعبة.
  من ناحية حرية الاكتتاب: -2

:ńقسم اǼ3 وت 
   :القرض الاختياري 

إجبارية ولا ملزمة ȋحد اȋفراد أو المؤسسات المالية الŖ ترضى أن تكون طرفا في ذلك  إن اȋصل في القروض ألا تكون
بǼاء على الفوائد المادية والامتيازات الŢ Ŗصل عليها من الدولة في حالة إقبالها على شراء السǼدات اūكومية 

على الاكتتاب في القروض العامة،  الصادرة من اŬزيǼة العمومية، ولكي تضمن الدولة إقبال اȋفراد والمؤسسات
وتعمل عادة على توفير أفضل الشروط والضمانات اللازمة لتحقيق أرباح إń حاملي السǼدات اūكومية، ويتم 

 الإتفاق معه على موعد رد ǿذǽ المبالغ مضافا إليه قيمة اȋرباح الربوية وفت Űدد مسبقا. 
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   :القرض الإجباري 
العامة أن تكون اختيارية، إلا أن الدولة في بعض اȋحيان تلجأ إń القروض الإجبارية وذلك  بما أن اȋصل في القروض

عن طريق Ţويل القروض الاختيارية إń قروض إجبارية، أو دفع استحقاقات بعض المواطǼين والمؤسسات اŬاصة في 
ديون قصيرة اȋجل إń ديون شكل سǼدات حكومية بدلا من دفع تلك الاستحقاقات نقدا، وعǼدما Ţول بعض ال

 طويلة اȋجل بشروط عالية ودون اūصول على موافقة اŪهة الŖ تم مǼها الاقتراض.
 من ناحية توفير القرض:-3

 1 وتتمثل في:
 ة.قروض قصيرة الأجلǼلا تزيد مدتها على س Ŗالقروض السائدة ال : 
 قروض متوسطة الأجل ńة إǼوات. 05: تكون من سǼس 
  التزيد عن الأجلقروض طويلة Ŗوات. 05: الǼس 

 2من ناحية أجل السداد:-4
 :القروض المستديمة 

يكون القرض مستديما إذا لم Ţدد الدولة تاريخ معين تلتزم فيه بسداد قيمة القرض، ولكن التزامها بدفع الفوائد يظل قائما 
 حŕ الوفاء بقيمة القرض.

بمعŘ دائم دون Ţديد تاريخ معين لسدادǽ لتعطي لǼفسها اūق في  ومن الواضح ان الدولة تلجا Ūعل القرض مستديما
 والمالية. ةاختيار الوقت المǼاسب لسداد قيمته بما يتǼاسب مع ظروفها الاقتصادي

 :القروض القابلة للاستهلاك 
ل من نظام حددت الدولة تاريخ للوفاء بقيمة القرض، ويعتبر مسك الدولة Ǽǿا أفض إذايكون القرض قابلا للاستهلاك 

القروض المستديمة، ولعل في ذلك ما يعين على ان تكيف الدولة ظروفها حŕ تقوم بالوفاء في الميعاد المحدد حŕ لا 
.Ņا الماǿيفقد الافراد ثقتهم في الدولة وجهاز 

 Ţصيل الإيرادات إجراءاترابعا: 
وتصفيتها، والامر بتحصيلها،  ت العمومية(،حقوق الدائǼين العموميين )أي الهيئا تتمثل ǿذǽ الإجراءات في اثبات 

 من جهة؛ وفي التحصيل، من جهة أخرى.
 اما العملية اȋخيرة فيقوم بها المحاسبون العموميون.، مرين بالصرففالعمليات الثلاث اȋوǿ ńي، من اختصاص الآ 
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 الاثبات:
 1 وتعرف عملية الاثبات بأنها: 
 من قانون المحاسبة العمومية(. 16الدائن العمومي )المادة  وǿو الاجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق 

 ǿذا الاجراء له طابع مادي وطابع قانوني. 
فمن الǼاحية المادية، يتم التحقق من وجود الواقعة المǼشئة ūق الدائن العمومي )وجود أساس الوعاء الضريبي، أو  

. اما من الǼاحية القانونية، فيجب أن يكون تكريس ǿذا اūق اł( … العمليات المتعلقة بالمǼتجات أو اŬدمات المقدمة،
 مطابقا للأحكام التشريعية والتǼظيمية السارية المفعول.

 التصفية:
 2 وتتمثل في:

Ţديد مبلغ الدين )اūق( العمومي القابل للتحصيل )مثل Ţديد مبلغ ضريبة بتطبيق الǼسبة أو التعريفة اŬاصة   
  لها.بها على اȋساس الضريبي

في الواقع، اثبات وتصفية الإيرادات العمومية هما عمليتان متكاملتان، وغالبا ما يتم إجراؤهما في وقت واحد اȋمر  
  الذي Ÿعل بالإمكان جمعها Ţت عبارة ))Ţديد الإيرادات((

مرين بالصرف وإذا كانت إجراءات اثبات وتصفية الإيرادات العمومية ǿي، مبدئيا وقانونيا، من اختصاص الآ 
 من قانون المحاسبة العمومية(، فهذا لا يعř انها تتم دائما بمعرفتهم وŢت مسؤوليتهم المباشرة. 23)المادة 

فالإيرادات الضريبية مثلا، يتم اثباتها وتصفيتها من طرف أعوان المصاŁ اŪبائية )الذّين ǿم ليسوا آمرين بالصرف(، أو من 
 ل التصرŹات المراقبة في ůال الرسم على القيمة المضافة، أو الضريبة على اȋرباح، .... (.طرف المديǼين بها أنفسهم )مث

كما أنّ بعض الإيرادات لا تتطلب تدخّل الآمرين بالصرف أو غيرǿم من اȋعوان العموميين لإثباتها وتصفيتها   
 صاŁ الهيئات العمومية.)وكذا اȋمر بتحصيلها(، مثل الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها ل
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 الأمر بالتحصيل:
 1ويكون اȋمر بالتحصيل: 

خلافا لإجراءات الاثبات والتصفية، وباستثǼاء حالات الديون الŖ لا Ţتاج بطبيعتها اń اصدار مسبق ȋوامر Ţصيل 
ت العمومية ǿو، كقاعدة عامة، من )مثل تلك المقررة في اȋحكام والقرارات القضائية(، فانّ اجراء اȋمر بتحصيل الإيرادا

 صلاحيات الآمرين بالصرف وحدǿم.
وحسب طبيعة الديون المثبّتة والمصفاة لصاű Łتلف الهيئات العمومية، فانّ أوامر Ţصيلها تتخذ عدة أشكال: جدول 

لة عدم تسديدǿا جبائي )ضرائب مباشرة(؛ اشعار بإجراء التحصيل )ضرائب غير مباشرة، إيرادات أملاك الدولة، في حا
من حكم أو قرار قضائي )غرامات، تعويضات، ....(؛ عقد )يلزم متعاقد مع ǿيئة عمومية ما بدفع مقابل ما Źصل عليه 

 من خدمات على سبيل المثال(، ... أو أيّ سǼد آخر يمكن اعتبارǽ قانونا أمرا بالتحصيل.
نّ الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد وفي اūالات الŖّ لا يوجد فيها شكل خاص ȋمر التحصيل، فا

)لاسترجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق أو زائدة عن المستحق، على سبيل المثال(. كما انّهم يصدرون سǼدات إيرادات 
المحصلة  بالǼسبة للديون المسددة مباشرة من قبل المديǼين؛ حيث تمكن ǿذǽ السǼدات المحاسبين من اūسم الميزاني للمبالغ

 وتقييدǿا في حساباتهم.
 التحصيل:
 2 تبدأ إجراءات Ţصيل الإيرادات العمومية: 
 09المحاسبون العموميون في تدويǼاتهم المحاسبية بأوامر Ţصيلها الصادرة عن الآمرين بالصرف )المادة  حين يتكفل 

دفع الǼفقات، وŢصيل أوامر الإيرادات والمحدد لآجال  1993فيفري  06المؤرخ في  46-93من المرسوم التǼفيذي رقم 
والبيانات التǼفيذية، واجراء قبول Ţصيلها، بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا، وبالتاŢ Ņمل المسؤولية المالية 

 الشخصية عن ǿذا التحصيل.
ل العقود بالǼسبة للديون المثبتة بواسطة سǼدات دائمة تودع لدى المحاسبين العموميين عǼد انشائها )مث 

والاتفاقيات المتعلقة باستغلال اȋملاك المǼتجة للمداخيل أو أداء اŬدمات(، فان ǿؤلاء اȋخرين يكونون مسؤولين عن 
 Ţصيلها مǼذ التكفل اȋوŅ بها، بما في ذلك اūرص استصدار أوامر Ţصيل لها كلما اقتضت إجراءات التحصيل ذلك.

الǼاšة عن تǼفيذ اȋحكام والقرارات القضائية  –ذات الطابع الاستثǼائي - šدر الإشارة أيضا اń حالة الديون 
لصاŁ الهيئات العمومية )عقوبات مالية، تعويضات، ...(، أو قرارات وزير المالية الصادرة ضد بعض المديǼين لتلك 
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 84-83 :ص Űمد مسعي، مرجع سابق، ص 2
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أن Ţصيلها يتم عن طريق الهيئات )Űاسبين عموميين، مقاولين، موردين، ...( لمطالبتهم بدفع بواقي اūساب؛ حيث 
 التكفل المباشر بتلك اȋحكام والقرارات.

وقبل الشروع في التحصيل، يتعين على المحاسبين العموميين ممارسة الرقابة على شرعية الإيرادات المأمورين  
سارية بتحصيلها. ويتمثل ذلك خاصة، في التحقق من أن الآمرين بالصرف مرخص لهم، بموجب القوانين واȋنظمة ال

 من قانون المحاسبة العمومية(. 35المفعول، بتحصيل الإيرادات )المادة 
لكن ǿذǽ الرقابة لا تكون سوى في حدود صلاحيات المحاسبين العموميين، وفي إمكانية اجرائها. فبالǼسبة  

بها، وكذا قوانين المالية. أما للإيرادات اŪبائية، ǿم ملزمون دائما بالتحقق من الترخيص بتحصيلها بموجب القوانين المتعلقة 
فيما źص غيرǿا من الإيرادات، فان المحاسبين ليسوا ملزمين، مبدئيا، بالبحث في مدى شرعية اثباتها وتصفيتها. ومن ثمة، 

 فهم لا يستطيعون رفض تǼفيذ أوامر Ţصيلها، الا إذا كانوا متأكدين من عدم مشروعيتها.
غاء أوامر التحصيل )سǼدات الإيرادات( أو ţفيض مبالغها، والتسويات كما Ÿب عليهم أيضا مراقبة صحة ال 

من قانون المحاسبة العمومية(؛ وذلك بالتحقق، خاصة، من أن الإلغاء أو  35المتعلقة بها، وكذا اūسم الميزاني لها )المادة 
إذا كان الإلغاء أو التخفيض راجع التخفيض سببه تدارك أخطاء مادية )الŖ يمكن أن تقع أثǼاء تصفية الإيرادات(. أما 

للسلطة التقديرية لȊمرين بالصرف، فيتعين على المحاسبين التأكد من قابلية الإيرادات المعǼية للإلغاء أو التخفيض )لا 
ونا، يمكǼهم، مثلا، قبول الإعفاءات الكلية أو اŪزئية من الديون اŪبائية أو اŬاصة بأملاك الدولة الا إذا كانت مقررة قان

 من قانون المحاسبة العمومية(. 66طبقا ȋحكام المادة 
بعد الإيفاء بهذǽ الالتزامات، يقوم المحاسبون العموميون بتحصيل الإيرادات المتكفل بها. ومن أجل ǿذا، فهم  

خصية. ويتم ذلك، مطالبون ببذل العǼاية اللازمة، واţاذ كل الإجراءات القانونية، Ţت طائلة قيام مسؤولياتهم المالية الش
 أولا، باتباع طرق التحصيل الودي، لتتبع، عǼد الاقتضاء، بطرق التحصيل اŪبري.

 التحصيل الودي:
وǿو القاعدة؛ حيث ان المحاسبين العموميين يقومون دائما بمحاولة التحصيل الودي، وذلك بإشعار المديǼين  

اجبة اȋداء بصفة عامة(، عن طريق رسالة موصى عليها مع المعǼيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم )ǿذا بالديون و 
( يوما من 30( أيام من تاريخ التكفل بها، ومطالبتهم بالتسديد في اجل ثلاثين )8الاشعار بالاستلام، في اجل ثمانية )

 1( أشهر(.6تاريخ تبليغ الاشعار )ǿذا الاجل قابل للتمديد من الطرف المحاسبين العموميين لمدة ستة)

                                           

 .25ص مرجع سابق، Űمد عباس Űرزي،  1 
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إذا لم يتم التسديد في ǿذا الاجل، يقوم المحاسبون العموميون بتذكير المديǼين. عن طريق انذار كتابي. بضرورة و  
 46-93من المرسوم التǼفيذي رقم  13.و11.و10( يوما من تاريخ تبليغ الإنذار )20دفع ديونهم في اجل عشرين )

.)ǽالانف ذكر 
 التحصيل اŪبري:

 1ويكون:
ن عن التسديد بعد استǼفاد إجراءات التحصيل الودي. يتعين علي المحاسبون العموميون الشروع إذا ţلف المديǼو  

في تطبيق إجراءات التحصيل اŪبري. والŖ تتمثل. بداية. في جعل أوامر Ţصيل الإيرادات التǼفيذية من طرف الامرين 
بها. وتسمى أوامر التحصيل الŖ أصبحت تǼفيذية بالصرف المصدرين لها. وذلك بطلب من المحاسبين العموميين المتكلفين 

 بيانات تǼفيذية.
. في وضع التأشيرة التلية على امر 46-93من المرسوم التǼفيذي رقم 16ويتمثل ǿذا الاجراء. طبقا من المادة  

Ǽذا الامر بمبلغ .... ليصبح بيانا تǿ فيذيا. التحصيل المصادق على مطابقته للأصل من طرف المحاسب العمومي حدد
)المتعلق بالمحاسبة العمومية( متبوعة بتوقيع الامر  1990اوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  68طبقا للمادة 

بالصرف. تعتبر البيانات التǼفيذية الاجراء العام للتحصيل اŪبري بالǼشبة لكل الديون العمومية الŖ لم يǼص القانون على 
)مثل ديون اŪباية واملاك الدولة. والغرامات المالية وبواقي اūساب، ....(. وǿذا إجراءات تǼفيذ جبري خاصة بها 

الاجراء غير المألوف في القانون اŬاص )الدائن اŬاص عليه ان يلجا اń القضاء للحصول على سǼد تǼفيذي( يعد أحد 
 امتياز التǼفيذ التلقائي".مظاǿر السلطة العمومية؛ حيث ان القانون العام يمǼح الإدارة )كدائن عمومي( "

يرسل المحاسبين المخصصون البيانات التǼفيذية اń قابضي الضرائب بمحل إقامة المديǼين المعǼيين للتكفل بها ثم  
Ţصيلها Ţت مسؤوليتهم، وذلك باţاذ إجراءات المتابعة ضد ǿؤلاء المديǼين مثلما ǿو اūال في ůال الضرائب المباشرة 

 (.46-93من المرسوم التǼفيذي رقم  20من قانون المحاسبة العمومية، والمادة  69و 50)المادتين 
بلغ قانونا اŅ المدين، قبل اţاذ تدابير التǼفيذ اȋخرى والŖ تتمثل، خاصة، في وتبدأ عادة المتابعات بتǼبيه رميي ي 

اūجز والبيع، وذلك تطبيقا ȋحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وغيرǿا من 
ارضة المتابعات ضدǽ، وذلك بقديم طعن امام الاحكام التشريعية والتǼظيمية السارية المفعول. غير ان المدين يستطيع مع

من قانون المحاسبة  67اŪهة القضائية المختصة ضد البيان التǼفيذي، الذي يتوقف Ţصيله في ǿذǽ اūالة )المادة 
 (.46-93من المرسوم التǼفيذي رقم  21العمومية، والمادة 

                                           

 Ű67-71مد مسعي، مرجع سابق، ص ص  1 
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ن ان تسجل الرǿون القانونية على عقارات المديǼين وفي ůال العقوبات المالية، فانه، إضافة اń اūجز والبيع، يم 
من قانون المحاسبة  64لصاŁ الدولة )اŬزيǼة العمومية(، أو الرǿون القضائية لصاŁ الهيئات العمومية اȋخرى )المادة 

 العمومية(.
ل مبالغ كما يمكن في بعض اūالات، وحسب الشروط المقررة في قانون الإجراءات اŪزائية، متابعة Ţصي 

العقوبات المالية عن طريق الإكراǽ البدني )حبس المديǼين(. كما يمكن أيضا اجراء اقتطاع من المال الذي يكسبه المديǼون 
 (.64المحبوسون من عملهم في السجن )نفس المادة 

 اما الإيرادات العمومية الŖ تبقي بدون Ţصيل، فيمكن ان تǼقضي بالتǼازل او بالتقادم المسقط. 
ففي اūالات المقررة قانونا، ووفقا لشروط معيǼة، يمكن ان يستفيد بعض المديǼين من الغاء او ţفيض رجائي  
 لديونهم.
ومثال ذلك، إمكانية الغاء الضرائب المباشرة او ţفيضها لصاŁ بها الذين يثبتون استحالة دفعها بسبب حالة  

 الفقر.     
رجائي الوما بعدǿا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة(؛ او الاعفاء  404او الشدة الŖ تعتريهم )المادة  

الكلي او اŪزئي من الديون الباقية على حساب المحاسبين العموميين وغير المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة حسب 
رجائي من الس الابراء والمتضمن تأسي 1970نوفمبر  23المؤرخ في  81-70المǼصوص عليها في الامر رقم  وطالشر 

 (. 1985والمتضمن قانون المالية لسǼة  1984ديسمبر  21المؤرخ في  21-84الديون )المعدل بالقانون رقم 
اما التقادم المسقط للإيرادات العمومية، فان اجال وشروط تطبيقه ţضع للقوانين اŬاصة بكل نوع من أنواع  

 Ǽد الاقتضاء.الديون العمومية، واحكام القانون المدني ع
كما ان الايرادات غير المتعلقة بالضرائب واملاك الدولة والŖ يتعذر Ţصيلها بعد استǼفاد كل الطرق القانونية  

من قانون المحاسبة العمومية، وȋحكام المرسوم التǼفيذي  69لذلك، ويمكن ان تقبل كقيم مǼعدمة، طبقا ȋحكام المادة 
من ǿذا المرسوم، ǿي وفاة المديǼين، أو  23دم القابلية للتحصيل، حسب المادة الآنف ذكرǽ. فأسباب ع 46-93رقم 

 غيبتهم دون ترك أملاك Ţجز، أو متابعتهم بدون جدوى.
لكن قبول الديون العمومية كقيم مǼعدمة لا تعتبر سببا لإعفاء المديǼين من تسديدǿا نهائيا؛ حيث يمكن متابعتهم  

 الة ميسورة )الا إذا شملها التقادم المسقط قبل مباشرة إجراءات المتابعة(.ůددا لتحصيلها إذا صاروا في ح
لان ǿذا الاجراء مقرر، في الواقع، لصاŁ المحاسبين العموميين والذي يمكǼهم من التخلص من عبء المسؤولية المالية 

لآمرون بالصرف قبل الديون الشخصية عن الإيرادات المتكفل بها والباقية بدون Ţصيل. فبطلب مǼهم وحدǿم، يقرر ا
 العمومية كقيم مǼعدمة.
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أما بالǼسبة للإيرادات المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة، فإن إجراءات قبولها كقيم مǼعدمة ţضع لقوانين وأنظمة  
 خاصة بها.
رورة تسجيل šدر الإشارة، في اȋخير، إń انه تطبيقا لقاعدة عدم الدمج بين الإيرادات والǼفقات العمومية )ض 

بمبالغها الإجمالية، أي دون مقاصة بين مبالغ ǿذǽ وتلك(، فإنه لا Ÿوز للمحاسبين  وازنةالإرادات والǼفقات في الم
 العموميين قبول إجراء مقاصة بين المبالغ الŖ يكون بعض اȋشخاص مديǼين ودائǼين لǼفس الهيئات العمومية؛ أي أنه

المباغ المستحقة عليهم ثم استيفاء المبالغ المستحقة لهم حسب الإجراءات المقررة  Ÿب على ǿؤلاء اȋشخاص تسديد كامل
 1قانونيا في ůال دفع الǼفقات العمومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 93ص ،2000، القاǿرة، دار الǼهضة العربية، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، عطية عبد الواحد 1
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 المبحث الثاني: الرقابة المالية
تعتبر الرقابة من أقدم المهن في التاريخ كانت مطبقة مǼذ نشأة الدولة لكن بصورة بدائية، الا أنه مع التقدم الذي  

حصل على جميع اȋصعدة اختلفت مهǼة الرقابة وتطورت مهام الدولة وأصبحت Şاجة اń رقابة تهدف التحقق من 
 لعمليات والإجراءات من الǼاحية المستǼدية والمحاسبية، للمحافظة على الاستعمال اūسن للمال العام.سلامة وصحة ا

 سǼستعرض في ǿذا المبحث مفهوم الرقابة المالية، أنواعها وأǿدافها.
 المالية الرقابة المطلب الأول: مفهوم

عة، والتعليمات الصادرة والمبادئ تǼطوي على التحقق عما كل شيء Źدث طبقا للخطة الموضو “بانها تعرف  
المحددة وان غرضها ǿو الاشارة اń نقاط الضعف واȋخطاء، يقصد معاŪتها ومǼع تكرار حدوثها وǿي تطبق على كل 

 إطاربين نتائج اŬطة المالية والتǼفيذ الفعلي لها، انما تدخل في  الانصرافاتشيء، ولا تقف الرقابة عǼد حد كشف 
 1بعد اسبابها واŪهات المسؤولة عǼها ونوعية القرارات الواجب اتباعها. تصحيح الاŴرافات

 أربعاما المشرع اŪزائري فقد خصص للرقابة حيزا كبيرا في صلب موضوعاته حيث الميثاق الوطř في بابه الثاني  
لعمومية وعقوباتها، وǿو صفقات كاملة لموضوع الرقابة كشف من خلالها عن المخالفات المترتبة على التلاعب باȋموال ا

 2يرى أن الغاية من الرقابة ليست لمطاردة الǼقائص ولكن القضاء عليها.
وتعرف ايضا بانها "ůموعة من الاجراءات الŖ تقوم بها اجهزة بغية المحافظة على الاموال العامة، وضمان حسن  

لتشريعية بالموازنة والقوانين المالية اȋخرى، وفقا للخطط Ţصيلها، وانفاقها بدقة وفعالية واقتصادية وفقا كما اقريه السلطة ا
 3الموضوعة للجهات اŬاضعة للرقابة.

وتعرف ايضا على انها "ůموعة اȋعمال الŖ تعتبر بمثابة تǼفيذ اŬطة وŢليل الارقام المسجلة للتعرف على  
 4اي قصور في Ţقيق ǿذǽ اǿȋداف. مدلولها، ثم اţاذ ما يلزم من اجراءات لتǼمية Ţقيق اǿȋداف ومعاŪة

"ǿي مǼهج علمي شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاǿيم الاقتصادية والمحاسبية تهدف اń التأكد من المحافظة على 
 5اȋموال العامة، ورفع كفاءة استخدامها وŢقيق الفعالية في Ţقيق الǼتائج.

                                           

، شعبة علوم اقتصادية، ţصص الملية في تسيير وترشيد النفقات العمومية، مذكرة مقدمة لاستكمال ماستر أكاديميدور الرقابة لطفي فاروق زلاسي،  1 
 36، ص 2014/2015اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات، جامعة الشهيد حمه Ŭضر بالوادي، 

 Ű148مد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  2 
 25، ص Ǽ 2005شورات اūلي اūقوقية،، مالرقابة الماليةŰمد رسول العموري،  3 
 12، ص 1998، الاسكǼدرية، الرقابة والمراجعة الداخلية على المستوى الكلي واŪزئيعبد الفتاح الصحن، Űمد السيد سرايا،  4 
 18الهدى بوليفة، مرجع سابق، ص  نور 5 
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ان كل شيء Źدث مطابق للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة ذا كإمما  التأكدوعرفها Ǽǿري فايول بانها " 
 1والمبادئ المحددة وان غرضها الاشارة اń نقاط الضعف والاخطاء بقصد معاŪتها ومǼع تكرارǿا.

اذن نستخلص من ǿذǽ التعريفات انه يصعب مراقبة أي عمل دون ان توضع له خطة فاŬطة ǿي أساس الرقابة ولا رقابة 
 دون ţطيط.

 الرقابة المالية ǿدافأالمطلب الثاني: 
مع تطور الدول، حيث Ǽǿاك أǿداف تقليدية وأخرى حديثة  وازنةلقد تطورت أǿداف الرقابة على تǼفيذ الم 
 متطورة:

 .الأǿداف التقليدية:1
 2 والمتمثلة في:

 وتتمثل في الآتي: عملية الرقابة تدور حول الانتظام، وǿي من أقدم اǿȋداف الŖ سطرت في عملية الرقابة -
التأكد من سلامة العمليات المحاسبية الŖ خصصت من أجلها اȋموال العامة والتحقق من صحة الدفاتر  -

 والسجلات والمستǼدات المحاسبية.
التأكد من عدم šاوز الاعتمادات المفتوحة والمقررة للإنفاق، مع ما يستلزم من مراجعة المستǼدات المبررة للإنفاق  -

 من صحة توقيع الموكل لهم بالتǼفيذ )الآمر بالصرف، المحاسب العمومي(.والتأكد 
 عملية التفتيش الماŅ والŖ يقوم بها جهز اداري تابع لوزارة المالية. -

 . الأǿداف اūديثة:2

 التأكد من كفاية المعلومات واȋنظمة والإجراءات المستخدمة. -
 ة المعتمدة.مدى التزام الإدارة في تǼفيذǿا للموازنة بالسياس -
 بيان آثار التǼفيذ على مستوى الǼشاط الاقتصادي واšاǿاته. -
 الربط بين التǼفيذ وما يتخلله من إنفاق والǼتائج المترتبة على ǿذا الانفاق. -
التحقق من كافة الǼفقات العامة قد تمت وفقا لما ǿو مقرر لها ومن حسن استخدامها للوائح العامة في اȋغراض  -

 المخصصة لها.

                                           

 22، ص 2001ة، عمان، مكتبة الرائد العلمي ،الرقابة الادارية على المال والاعمالعلي عباس،  1 
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لتحقق من أن جميع الإيرادات العامة في الدولة قد حصلت وأدخلت في ذمتها وفقا للقوانين واللوائح واȋنظمة ا -
 السارية.

الكشف عن أي أخطاء أو اŴرافات أو űالفات تقع من اȋجهزة اūكومية أثǼاء التǼفيذ، وŢليلها ودراسة أساسها،  -
 Ūتها وتصحيحها وǼšب تكرارǿا.ونوعية تلك اȋجهزة اń اūلول المǼاسبة لمعا

 زيادة فترة وفعالية اȋجهزة اūكومية على Ţقيق اǿȋداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والاقتصاد.  -
 إń تهدف وكذلك مستقبلا، حدوثها لمǼع الواجبة الاحتياطات ǿذǽ واţاذ الاŴرافات ǿذǽ معاŪة على العمل -

 يتم الŖ الظروف في التحقيق وكذلك الإداري، والتماطل البيروقراطية بمحاربة وذلك العمومية المصاŁ سير Ţسين
 .للدولة والاقتصادية الإدارية اȋجهزة طرف من والمادية البشرية الوسائل استخدام فيها

 الموضـوعة، اتلسياسـ وفقـا يسـير التǼفيـذ أن مـن للتأكد الوحدات، في اȋداء وتقييم الموضوعة اŬطة بتǼفيذ متابعة -
 قـد ومـا اŴرافـات، مـن يقـع عمـا والكشـف المرسـومة، اǿȋـداف Ţفيـز مـدى علـى والتعـرف اȋعمـال نتـائج ولمعرفـة
 .اȋداء Ţسين فرصة على وللتعرف اللازمة، التصحيحية الإجراءات لاţاذ ذلك وأسباب قصور يكون

 اللـوائح Ţـدثها الـŖ الصحيحة بالطريقة ومعدة ممسوكة اūالية لتقاريروا والبيانات والسجلات القيود أن من لتأكدا -
  .ذلك Ţكم الŖ واȋنظمة

 إيـــرادات وتطـــوير التحســـين الســـبل، أفضـــل إń اūكوميـــة اȋجهـــزة وتوجيـــه العــام اȋنفــاق ترشـــيد علـــى العمـــل -
 كفـاءة  بـدفع الكفيلـة والوسـائل الإجـراءات واقـتراح بـدورǿا القيـام علـى اūكومية زةاȋجه يساعد بها لية،االم اȋعمال

 .العامة اŬدمات مستوى وŢسين التǼفيذية، اȋجهزة أداء
 أنواع الرقابة الماليةالمطلب الثالث: 

 :Ǽǿاك أنواع كثيرة من الرقابة يمكن تعدادǿا حسب الاšاǿات الŖ يǼظر لها للرقابة وǿي 
 من حيث اȋجهزة القائمة بالرقابة فهǼاك رقابة داخلية ورقابة خارجية. .1
 .Űاسبيةورقابة  ماديةفهǼاك رقابة  الطبيعةمن حيث  .2
 .جزئية ورقابة شاملة فهǼاك رقابة اūدودمن حيث  .3
 .مؤقتة ورقابة دائمة فهǼاك رقابة لتكرارحيث امن  .4
 .لاحقة للتǼفيذ ورقابة ذ، رقابة اثǼاء التǼفيذسابقة للتǼفي فهǼاك رقابةمواعيد الرقابة حيث من  .5
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 ( أنواع الرقابة المالية3شكل رقم )

 Ű2013مد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار السيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  المصدر من اعداد الطالب بالاعتماد على

 من حيث الأجϬزΓ القائمة بالرقابة
 داخلية

 خارجية

 من حيث التكرار

 من حيث الطΒيعة
 مادية

 من حيث الحدϭد

 قضائية

 برلمانية

 Ūنة اŬطة والموازنة ůلس تشريعي

 من حيث مواعيد الرقابة

 محاسΒية

 شاملة

 جزئية

 دائمة

 مؤقتة

 فيذسابقة للتن

 اثناء التنفيذ

 لاحقة للتنفيذ
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 وتتلخص ǿذǽ اȋنواع فيم يلي:
 من حيث الأجهزة القائمة بالرقابة: .1

:ńقسم اǼ1 ت 

 :الرقابة الداخلية -
ق عليها رقابة ذاتية وايضا يطلق عليها رقابة إدارية وǿي تشبه اń وǿي رقابة تǼشأ داخل السلطة التǼفيذية ذاتها، ولذا يطل 

 حد كبير في ůال اȋعمال اŬاصة رقابة أقسام المراجعة داخل الشركات.
تسلسلية( وكما ǿو معروف فإن الوزير ǿو رأس الهرم، وبذلك  )رقابة مرؤوسيهǿذǽ الرقابة شكل رقابة الرئيس على  وتأخذ

ون بإجراء ǿذǽ الرقابة الإدارية على موظفي وزارته " أي رقابة السلطة التǼفيذية على ذاتها " وتتǼاول يقوم الوزراء المختص
الرقابة الإدارية رقابة تǼفيذ كل من الواردات والǼفقات، وإن كانت رقابة الإيرادات بسيطة بالǼسبة اń الرقابة على تǼفيذ 

 الǼفقات.

 الرقابة اŬارجية -
م من خارج السلطة التǼفيذية، اي تتم بواسطة ǿيئات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التǼفيذية،  وǿي رقابة مالية تت 

 كما ǿو اūال بالǼسبة للدور الذي يلعبه مراقبي اūسابات في الشركات المساهمة.
 يلي:ويقوم بهذǽ الرقابة عادة السلطة القضائية أو السلطة التشريعية أو كليهما على الǼحو الذي سǼوضحه فيما 

 أ_ الرقابة القضائية 
تقوم بهذǽ الرقابة ǿيئة قضائية معيǼة، تتوń فحص اūسابات واكتشاف المخالفات المالية وحوادث الغش  

والسرقة، ويعهد اǿ ńذǽ الهيئة بمحاكمة المسؤولين أو إحالتهم للقضاء اŪبائي، ومن أمثلة ǿذǽ الرقابة القضائية Űكمة 
 وايطاليا وبلجيكا وايضا ديوان المحاسبة العمومية في لبǼان المحاسبة في كل من فرنسا

 ب_ الرقابة البرلمانية 
 للبرلمان أو السلطة التشريعية دور ǿام في الرقابة المالية ويتم ذلك بأحد وسيلتين: 

 المجلس التشريعي بأكمله -
 ȋتامي عن طريق تقديم اŬساب اūوالاستجوابات سئلة من خلال اعتماد مشروع الموازنة أو بعد فحص ا

ممثلي السلطة التǼفيذية، وǼǿا يمكن أن يصل اȋمر اń طرح الثقة بالوزراء وإسقاط الوزارة وǿذǽ  والاقتراحات للوزراء
 Ŗائية عن المخالفات المالية الǼŪا(مسؤولية سياسية )مع عدم استبعاد مسؤوليتهم المدنية واǿارتكبو. 

                                           
 72ناصري عبد الناصر، عوادي مريم، مرجع سابق ص  1
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والموازنة " من أعضاء البرلمان ممن لديهم اŬبرة والكفاءة بموضوعات المالية تشكيل Ūنة متخصصة " Ūنة اŬطة  -
 العامة 

ويطلق على ǿذǽ اللجǼة المالية في فرنسا، ǼŪة المال والموازنة وتهتم ǿذǽ اللجǼة بفحص حسابات اūكومة  
لطات واسعة في التحقق الذي يمكن أن ومǼاقشة المسؤولين واستدعاؤǿم ثم ترفع تقريرا اń السلطة التشريعية كما أن لها س

 يأخذ صفة التحقيق القضائي.
  الطبيعة: حيث من .2

 Űاسبية أو مادية إما وǿي
 ة:المادي الرقابة -

 الدفاتر في موجود ǿو ما مع مقارنة الفعلي وجودǿا من للتأكد المؤسسة ممتلكات من الملموسة القيم ţص وǿي 
 :مثل( الفعلي اŪرد) المحاسبية والسجلات

 .اūديدية اŬزانة في فعلا موجودة الدفاتر في المسجلة المبالغ أن من التأكد -
 .المؤسسة في فعلا موجودة المسجلة والتجهيزات اللوازم أن من التأكد -
 .1المؤسسة لصاŁ فعلا مستخدمة وأنها المسجلة العقارية الممتلكات وجود من التأكد -

  :المحاسبية الرقابة -
 اللازمة الإثباتية الوثائق على بǼاءا وقانوني، شرعي سليم بشكل تم قد المحاسبي التسجيل أن من كدالتأ إń أساسا وتهدف

 فوري المحاسبي التسجيل يكون أن يلزم ǿذا جانب إń ودقة، وŝدية المؤسسة بها قامت الŖ العمليات Ūميع شامل وǿو
 2 .حيǼه في أن أي

 جزئيةو  شاملة إń تقسيمها ويمكن: اūدود حيث من .3

  :الشاملة الرقابة -
 بǼشأة بدءا şطوة خطوة المالية العمليات إتباع أي للمؤسسة المحاسبية والوثائق الدفاتر جميع الرقابة ǿذǽ وتشمل 

 .الإثباتية والوثائق المحاسبية الإجراءات وقانونية شرعية من التأكد أي وتسجيلها الفعلي تǼفيذǿا حŕ الǼفقة
 
 

                                           
 55، ص 2000مركز الإسكǼدرية للكتاب، مصر،  مبادئ المالية العامة،، حامد عبد المجيد 1
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 : اŪزئية الرقابة -
 جزء على الرقابة ǿذǽ وتمارس الكبيرة، المالية القيمة ذات العمليات على أو فيها شكوك بعمليات عادة ţتصو  

 .نموذج باعتبارǽ الرقابة موضوع من
 مواعيد الرقابة: حيث من .4

 1 :أنواع ثلاث بين نميز أن ويمكن خلاله من الرقابة لفعالية نظرا بكثرة به المعمول المعيار وǿو 

  :للتنفيذ لسابقةا الرقابة -
 القرارات على الرقابة ȋجهزة السابقة الموافقة اūصول على تمثل أنها أي الǼفقة تǼفيذ تسبق الŖ الرقابة بها ويقصد 

، وعلى ǿيئة الرقابة التحقق من العمومية الصفقات وǼŪة الماŅ المراقب رقابة في وتتمثل العمومية، اȋموال بصرف اŬاصة
 ، ومن عدم űالفتها للقوانين واللوائح المالية.وازنةلوبة ستǼفق في اȋغراض المقررة بالمأن المبالغ المط

وتتخذ الرقابة السابقة على الصرف أشكالا متعددة فقد تقتصر على ůرد الإقرار بصحة العمليات المعǼية من  
 الǼاحية القانونية او الاقرار بان الارتباط في حدود الاعتمادات المقررة.

  :التنفيذ أثناء رقابةال -
 التǼفيذ أعوان عمل في وتتمثل التǼفيذ لعملية المسايرة وتدقيق Ţقيق عملية وǿي اللازمة، بالرقابة أيضا وتسمى 

 .الموضوعة واŬطط السياسات حسب التǼفيذ سير من للتأكد

  :للتنفيذ اللاحقة الرقابة -
 للعمليات الدقيق الفحص على تعمل وǿي الإنفاق ثحدو  بعد أي التǼفيذ، عملية تلي الŖ الرقابة تلك وǿي 

 بعد الشرعية وغير المرتكبة اȋخطاء لاكتشاف وǿذا الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات بها قامت الŖ المالية
 ها.عǼ المسؤول وŢديد التǼفيذ أعوان لمحاسبة بل فحسب، اȋخطاء لاكتشاف ليس الرقابة ǿذǽ أن وللعلم وقوعها،

 ر:التكرا حيث من .5

  الدائمة: لرقابةا -
 عمليــات بكـل متصـلة رقابـة تكـون أي المؤسسة بعمليات تاما ارتباطا مرتبطة اūالة ǿذǽ في الرقابة وتكون 
 سسة.المؤ  داخــل مــن العمــومي المحاســب ورقابــة المؤسســة، خــارج مــن المــاŅ المراقــب رقابــة في تتمثــل وǿــي التǼفيــذ،
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 :المؤقتـة لرقابـةا -
 تقوم الغالب وفي المكـان أو والمـدة الوقـت Űـددة أو Űـددة عمليـات تشـمل سـواء المحـددة الرقابـة تلـك بها ونقصـد 

 .للمالية المؤسسة العامة المفتشيةبها 
 المحاسبة العمومية أعوان المبحث الثالث: الرقابة على الموازنة من خلال

ابة على تǼفيذ الموازنة من أجل كشف اȋخطاء الŖ ظهورǿا في حالة مراجعتها بانفراد، وتقوم بالرقابة تمارس الرق 
 أجهزة űتصة بذلك، وسǼتطرق في ǿذا المبحث اǿ ńذǽ اȋجهزة المختصة وǿي كالآتي:

Ņالمطلب الأول: رقابة المراقب الما 
 1وتتلخص ǿذǽ الرقابة في: 
عليها من طرف وبعد المصادقة العمومية مرحلة التǼفيذ،  وازنةرقابته قبل دخول المالمراقب الماŅ يمارس أن  

للدولة  والإدارات التابعةالمؤسسات  موازنة السابقة على الǼفقات الŖ يلتزم بها على ويطبق رقابته المختصة،السلطات 
 ذات الطابع الإداري. دية والمؤسسات العموميةوالبل الولاية موازنةو للخزيǼة  اŬاصة وعلى اūسابات الملحقة، وازناتوالم

 المادة وقد حصرتالمتضمǼة التزاما مسبقا بالǼفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب الماŅ  إذ ţضع القرارات 
بالرقابة المسبقة للǼفقات الŖ يلتزم بها  و المتعلق1992نوفمبر 14في المؤرخ 414-92رقم من المرسوم التǼفيذي  05

 2يلي:فيما 
 الوطǼية،اŬدمة  العزل، التسريح، الاستيداع،التعيين، التثبيت، الإحالة إń  المستخدمين:مراقبة ملفات  

 .... إł الطويلة،المرضية  العطل الاستقالة،
 والعلاوات.التعويضات  القاعدي،ما يتعلق بالراتب الشهري للموظف من اȋجر  وتشمل كل المستخدمين:مصاريف -
 .... إł بمهمة،تكاليف  أدوات، اقتǼاء المصالح:قبة نفقات تسيير مرا-
Űاسبة نفقات التسيير وضبط  92/414من المرسوم التǼفيذي 23المادة حسب نص  Űاسبة المناصب المالية: ضبط-

 من المرسوم نفسه. 28المادة  حسب
 للمستخدمين. والقوائم اȋصليةمراقبة اŪداول -

 في:من المرسوم نفسه يكون 23المادة حسب نص  الماŅ،لتجهيز فإن تدخل المراقب أما بالǼسبة لǼفقات ا
 المتتالية.الترخيصات بالبرامج عǼد الإقتضاء إعادة التقييمات -
 البرامج.التفويضات بتراخيص -

                                           
 Ű136مد مسعي، مرجع سابق، ص  1
 05المادة ، و المتعلق بالرقابة المسبقة للǼفقات الŖ يلتزم بها1992نوفمبر 14المؤرخ في 414-92المرسوم التǼفيذي رقم  2



                                                      ابة المحاسبة العمومية على تنفيذ الموازنةرق                                                :   ثانيالفصل ال

 

62 

 المتوفرة.اȋرصدة -
 وعن الرفض يمǼحوǿا،الŖ  عن التأشيرات شخصية،الإقتضاء مسؤولية  ومعاونيهم عǼديتحمل المراقبون الماليون  
الغير  والمالية الرفض وازنةحيث تعتبر űالفات لقواعد الإنظباط في ůال تسيير الم للتأشيرات،أو غير المؤسس  التعسفي

 1الرقابة القبلية أو التأشيرات الممǼوحة خارج الشروط التقǼية ". ǿيئاتأو العراقيل الصرŹة من طرف  المؤسس للتأشيرات
ǿدفها اȋساسي ǿو مǼع  من قبل المراقب الماŅ الذي يتم تعييǼه من طرف الوزير المكلف بالمالية بة الممارسةوالمراق 

العمومية، حيث أن ǿذا الǼوع من الرقابة يدخل ضمن  وازنةومǼفذو المارتكاب المخالفات المالية الŖ يقع فيها معدو 
 مع إعلام المصاŁ المالية باȋخطاء الŖ وازنةتǼفيذ الم واūارس علىشد المراقب الماŅ المر  كما يعتبر  التركيز،سياسة عدم 

 العقوبات.يرتكبها الآمر بالصرف مع تقرير 
 المطلب الثاني: رقابة المحاسب العمومي

 2وتتمحور ǿذǽ الرقابة حول: 
يمارس بدورǽ  طتهالمحاسب العمومي الذي يتم تعييǼه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية والذي źضع أساسا لسل 

العمومية بعد قيامه بالتحقق من مدى  صلاحية الرقابة على كل ملف الǼفقات المقدمة إليه، بالتأكد من شرعية الǼفقة
يسمح بتسليم مبلغ الǼفقة للدائن المعř، إضافة إń إمكانية رفض  شرعيتها، و يقوم بوضع التأشيرة القابلة للدفع، مما

 بإعلام الآمر بالصرف عن طريق مذكرة خطية Źدد فيها أسباب الرفض لكي Ÿري عليها ويقوم القيام بالتسديد أو الدفع
المذكرة يرفض المحاسب العمومي  التسويات اللازمة، و في حالة رفض الآمر بالصرف تسوية الملاحظات المشار إليها في

 العمومي ليست مطلقة. وضع التأشيرة بصفة نهائية إلا أن سلطة المحاسب
 3الملتزم بها في الآتي: الهدف من ممارسة وظيفة رقابة المحاسب العمومي على الǼفقات يمكن حصرو  

 .السهر على صحة توظيف الǼفقات بالǼظر إń التشريع المعمول به -
 .التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات -
التأشيرة عǼد الاقتضاء وضمن  رفض إثبات صحة الǼفقات بوضع تأشيرة على الوثائق اŬاصة بالǼفقات أو تعديل -

 .والŖ تراعي فيها طبيعة الوثيقة الآجال المحددة عن طريق التǼظيم
- Ņمر بالصرف في المجال الماȊتقديم نصائح ل. 
 للاعتمادات المفتوحة والǼفقات الموظفة. إعلام وزير المالية شهريا بصحة توظيف الǼفقات والوضعية العامة -

                                           
ق، ţصص قانون اداري، جامعة قاصدي مرباح مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي، شعبة حقو  الاستقلال الماŅ للبلدية،بري دلال،  1

 48، ص 2013/2014ورقلة، 
 53لطفي فاروق زلاسي، مرجع سابق، ص  2

 36، المادة أوت يتعلق بالمحاسبة العمومية 15الموافق ل  Ű1411رم  24المؤرخ في  21-90القانون رقم  3
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مع اţاذ كل  وازنةالعمومية المقررة في الم إعداد Ţصيل الإيرادات وتتمثل فيب العمومي مهمة ثانية وقد أسǼدت إń المحاس
 الودية أو القصرية. الإجراءات من أجل التحصيل سواء بالطرق

 رقابة ůلس المحاسبة المطلب الثالث:
ونظاما مة خول له أدوات رقابية ůلس المحاسبة ǿو مؤسسة دستورية عليا يمارس رقابة لاحقة على اȋموال العا 

 .أ أنه لا źضع ȋي سلطة في الدولة مستقلة، وǿو ǿيئة الوقت،نفس  وإدارية فيبإعتبارǿ ǽيئة قضائية  مميزين،قانونيا 
و الŖ تǼص على أن ": يؤسس ůلس Űاسبة يكلف بالرقابة البعدية 170لقد نص الدستور اūاŅ في المادة   

و عليه يمارس ůلس المحاسبة مهام الرقابة المالية على تǼفيذ 88اعات الإقليمية و المرافق العمومي ".ة  واŪم ȋموال الدولة
الإدارية يصدر توصيات و يقدم  لاختصاصاتهفي ůال ممارسته  خلال الرقابة الإدارية والقضائية، البلدية و ذلك من موازنة

اضعة لرقابته و يطلع السلطات السلمية المعǼية بالǼقائص و التجاوزات المصاŁ والهيئات اŬ بغرض Ţسين مردود اقتراحات
التدابير اللازمة لتصحيح الوضع  لاţاذالقانونية الŖ خولها له المشرع و ǿذا  لűتلف الوسائالŖ سجلها أثǼاء الرقابة عبر 

ȋ اسبة تكتسي أهميةūلس اů مهورية ،  توجه انهو تقاريرŪسلطتين (رئيس ا ńي بطبيعتها تقارير إǿ الهيئة التشريعية ) و
 1عمومية أي قابلة للǼشر في اŪريدة الرميية.

 والŖ تتمثل بǼفسه،يملك ůلس المحاسبة صلاحية توقيع اŪزاءات  القضائية، لاختصاصاتهفي ůال ممارسته و  
 وŸعله يقترب في طبيعته من الهيئات القضائية. الإدارية،يميزǽ عن أجهزة الرقابة  وǿذا ما المالية،الغرامات  توقيع أساسا في
 قاضي حسابات تتمثل وظيفته اȋساسية في مراجعة صحة التسجيلات الŖ تتضمǼها ǿو فمجلس المحاسبة 

 بإقرار مسؤوليتهم المالية مرتكبيها،اȋخطاء فهو يصدر عقوبات ضد  ثبوت وفي حالة له،المحاسبية المقدمة  الوثائق
فهو يرسل  قضائية، وتقتضي متابعةاȋخطاء ذات صبغة جǼائية  تلك أن وإذا رأى المرتكبة،اȋخطاء الشخصية في حدود 

 2فيه.الملف إń اŪهات القضائية المختصة للفصل 
 ůلس المحاسبة يتمتع بسلطة الرقابة على الهيئات الإدارية العمومية فإن ذلك لا Ÿعل مǼه أيضا قاضيا وإذا كان 

  ولا يملك لرقابته،اضي اūسابات لا يملك أي صلاحية لإلغاء القرارات الŖ تصدرǿا الهيئات اŬاضعة ق أن ذلك إداريا،
إنما يملك  الماŅ،المسؤولية القانونية لتلك الهيئات عما تصدرǽ من قرارات لممارسة نشاطها  لتقدير كذلك أي صلاحية

 3ه.التشريع المعمول ب لقواعد سلطة تقدير مدى طابقتها
    

                                           
من متطلبات نيل شهادة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراţ ،ǽصص تسيير المالية العامة، ، مذكرة مقدمة ضŢديث النظام الميزاني في اŪزائرمفتاح فاطمة،  1

 65، ص 2010/2011جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 
 Ű146مد مسعي، مرجع سابق، ص 2
 49بري دلال، مرجع سابق، ص  3
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 I.G.F رقابة المفتشية العامة للماليةالمطلب الرابع: 
 الهيئة،صلاحيات ǿذǽ  كما حددت  04/03/1980في المؤرخ 80-53بالمرسوم أنشأت ǿذǽ المفتشية العامة  

المؤرخة  50رقم مراسيم تǼفيذية نشرت في اŪريدة الرميية  الهيئة الرقابية، في ثلاثة واŪهوية لهذǽتǼظيم الهيئات المركزية وكذا 
 وǿي: 2008سبتمبر 7في 
 المفتشية العامة للمالية. الذي Źدد صلاحيات 2008سǼة سبتمبر 6في المؤرخ 08-272رقم المرسوم التǼفيذي  -
المركزية للمفتشية العامة  الذي يتضمن تǼظيم الهياكل2008سǼة سبتمبر 6في المؤرخ  08-273رقم المرسوم التǼفيذي  -

 للمالية.
 ة.اŪهوي المتفشيات الذي Źدد تǼظيم 2008سǼة سبتمبر 6في المؤرخ  08-274رقم Ǽفيذي المرسوم الت -

والتقييم الاقتصادي  وازنةوşصوص تدخلات المفتشية العامة للمالية، أكد الǼص أنها متعلقة بتقييم أداء أنظمة الم 
شروط تسيير واستغلال المصاŁ العمومية  والماŅ لǼشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي، والتدقيق وتقييم

ويمكن للمفتشية العامة ( 08-272 46المرسوم التǼفيذي رقم . من نفس04)المادة من طرف المؤسسات الامتيازية 
 1.المتعلقة بها للمالية أن تقوم أيضا بتقييم شروط تǼفيذ السياسات العمومية، وكذا الǼتائج

أو  إن المفتشية العامة للمالية تتدخل من خلال مهام الرقابة والتحقيقومن أجل تǼفيذ جميع ǿذǽ اȋعمال، ف 
وصدقها وانتظامها، اūسابات اŬبرة، الŖ تقوم على إمكانية مراقبة إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتǼفيذǿا ودقة 

 الǼص. حسبما أكد
 والهيئات واŪماعات الإقليمية كما ţضع للرقابة شروط مǼح واستعمال المساعدات الŖ تقدمها الدولة 

 وتطابق الǼفقات المسددة مع اǿȋداف المتبعة بطلب الهبة العمومية. والمؤسسات العمومية
المالية خلال  وŢدد عمليات الرقابة الŖ تقوم بها المفتشية العامة للمالية في برنامج سǼوي، يعد ويعرض على وزير 

أعضاء اūكومة والهيئات  ǿذا البرنامج حسب اǿȋداف المحددة وتبعا لطلبات الشهرين اȋولين من السǼة. ويتم إعداد
 2والمؤسسات المؤǿلة.

 غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات، حسب الǼص. 
التحقيق أو و والتفتيش أالمذكور أعلاǽ كيفية المراقبة 08-272رقم من المرسوم التǼفيذي 05المادة  وقد حددت 

 3حسب اūالة على ما يلي: والŖ تقوم اŬبرة،

                                           
 04، المادة المتفشيات اŪهويةالذي Źدد تǼظيم  2008سبتمبر سǼة 6المؤرخ في  274-08المرسوم التǼفيذي رقم  1
 193علي شفيق، Űمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  2

 05، المادة الذي Źدد تǼظيم المتفشيات اŪهوية 2008سبتمبر سǼة 6المؤرخ في  274-08المرسوم التǼفيذي رقم  3
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 .التدقيق الداخلي وفعالية ǿياكلسير الرقابة الداخلية  -
-  Ņوالمحاسبي.شروط تطبيق التشريع الما 
-  Ņملاك.التسيير الماȋوالمحاسبي وتسيير ا 
 وتǼفيذǿا.إبرام الصفقات الطلبات العمومية  -
 ا وانتظامها.وصدقهدقة المحاسبات  -
 .مستوى الاųازات مقارنة مع اǿȋداف -
 .شروط تعبئة الموارد المالية -
 .التسيير واستعمال وسائل وازنةتسيير اعتمادات الم -
 والهيئات والمؤسسات العمومية. واŪماعات الإقليميةتقدمها الدولة  والإعانات الŖ واستعمال المساعداتشروط مǼح  -
 .سددة مع اǿȋداف المتبعة بطلب الهيئة العموميةتطابق الǼفقات الم -
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 :خلاصة الفصل
على جانبين جانب الإيرادات ، والŢ Ŗتوي ل استخلصǼا ان الموازنة يعبر عǼها ببرنامج ماŅمن خلال دراستǼا لهذا الفص

šفقات ما عليها من التزامات وديون إǼي موارد الهيئة العمومية وجانب الǿالموازنة أعوان و ǽذǿ فيذǼالغير، حيث يقوم بت ǽا
المحاسبة العمومية وذلك Ţت إطار تǼظيمي يفرض عليهم احترام وتطبيق مبادئ الموازنة، وتمر ǿذǽ اȋخيرة بعملية الرقابة 

، حيث لمحاسبيةالمالية الŖ تهدف اń حماية المال العام والتأكد من ان عملية التǼفيذ قد مرت وفق مرحلتيها الإدارية وا
، حيث يكون كل مكلف في تǼفيذ الموازنة من طرف اȋجهزة الرقابية كوسيلة لمǼع الغش وكشف اȋخطاءتلعب دورا ǿاما 

رقابة قبلية ورقابة بعدية، ويهدف كل جهاز فهǼاك كل حسب المهام الموكلة إليه، مستقل عن الآخر في عمليات الرقابة  
  اń جعل عملية الرقابة أداة فعالة في Ţقيق الǼتائج.دية من أجهزة الرقابة القبلية والبع



 

 

 بة العمومية فيإستخدام أدوات المحاس
سة المؤس الرقابة على تنفيذ الموازنة

 العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان
 

 



المؤسسة العمومية  وازنةملرقابة على تنفيذ لعمومية في اإستخدام أدوات المحاسبة ا الفصل الثالث:
 الاستشفائية الدكتور سعدان

 
 

 تمهيد:

الرقابة على تǼفيذ الموازنة من خلال دراسة حالة سǼحاول خلال ǿذا الفصل معرفة الواقع العملي للمحاسبة العمومية ودورǿا في 
 .المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان

ة الاستشفائية وقد قمǼا بتقسيم الفصل إń ثلاثة مباحث سǼتطرق في المبحث اȋول إń التعريف بالمؤسسة العمومي
العمومية بالمؤسسة العمومية  وازنةواقع تǼفيذ الم، بالإضافة إń مهامها، وفي المبحث الثاني سǼتطرق الدكتور سعدان

 .تحليل واستخلاص الǼتائجل أما المبحث الثالث فقد خصص الاستشفائية اūكيم سعدان،
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 الاستشفائية الدكتور سعدان

 
 

 تشفائية الدكتور سعدانالعمومية الاسالمبحث اȋول: تعريف المؤسسة 

للمؤسسة  في ǿذا المبحث سǼتطرق إń كل من نشأة وتعريف مستشفى الدكتور سعدان بسكرة، مهامه، الهيكل التǼظيمي
 الاستشفائية حكيم سعدان.

 العمومية الاستشفائية الدكتور سعدانالمؤسسة المطلب اȋول: 

 واستقلاليتها ائية الدكتور سعدانالعمومية الاستشفالمؤسسة  نشأة وتعريفأولا: 
  العمومية الاستشفائية الدكتور سعدانتعريف بالمؤسسة نشأة و .1

ويقع ǿذا  في الثمانيات كان يوجد مستشفى واحد على مستوى تراب ولاية بسكرة وǿو مستشفى الدكتور سعدان،
المساحة تقلصت  ǿكتار، إلا أن14ى مساحة تقدر ب المستشفى في شارع اūكيم سعدان من مديǼة بسكرة، ويتربع عل

 ńاء ملحقة التكوين المتواصل وأيضا المركب 08إǼها لبǼكتارات بسب استغلال جزء كبير مǿ  1895في الرياضي، أنشأ 
في ǿذǽ الǼشأة ( أحمد شريف سعدان) وحمل اسم الدكتور سعدان 1972 من طرف اȋخوات البيضاويات وتم تأميمه في

 19المؤرخ في  140/07 :للمرسوم التǼفيذي رقم لمستشفى من قطاع صحي إń مؤسسة عمومية إستشفائية وفقاŢول ا
الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة اŪوارية وتǼظيمها  الذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية 2007ماي 

 ن تعريف المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتورمن المرسوم التǼفيذي السابق، فإنه يمك 02مادة لل اوفقو وتسييرǿا،
وصاية الواŅ. ٕ  سعدان بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعǼوية، والاستقلال الماŅ وتوضع Ţت

ن الصحية المتضمǼة لها لسكا وǿي مهيكلة للتشخيص، والعلاج والاستشفاء، واعادة التأǿيل الطبي. تغطي الاحتياجات
 بلدية بسكرة والبلديات المجاورة لها.

 والمصالح الصحية الŖ يǼتمي إليها أعضاء المجتمع والŖ تقدم خدماتها للمرضى ǿي:

 :مصلحة أمراض القلب  
مازالت ملحقة تابعة )وتعتبر قيد التأسيس  وفيها جǼاحين مǼفصلين اȋول خاص بالرجال والآخر خاص بالǼساء،

 بسكرة(.تشفائية بشير بن ناصر للمؤسسة العمومية الاس

 مراض الصدريةȋمصلحة ا : 
 .فيها جǼاحين مǼفصلين اȋول خاص بالرجال والآخر خاص بالǼساء
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 الاستشفائية الدكتور سعدان

 
 

 :طفالȋمصلحة طب ا  
 .والŖ توفر عǼاية خاصة للأطفال من الǼاحية الǼفسية والغذائية

 :مصلحة الطب الداخلي  
 .الآخر خاص بالǼساءفيها جǼاحين مǼفصلين اȋول خاص بالرجال و 

 :مراض العقليةȋمصلحة ا  
 .فيها جǼاحين مǼفصلين اȋول خاص بالرجال والآخر خاص بالǼساء

 Ņمصلحة الاستشفاء المنز. 
 :مراض المعديةȋمصلحة ا  

 .فيها جǼاحين مǼفصلين اȋول خاص بالرجال والآخر خاص بالǼساء
 :ورام السرطانيةȋمصلحة ا  

القضاء عليه واسترداد المريض لصحته، أما في اūالة  م في حالة الكشف المبكر عن المرض من أجلتقدم العلاج اللاز 
 .تقديم العلاج من أجل التخفيف من شدة اȋلم على المريض فقط اūرجة للغاية فإن الرعاية الصحية تتمثل في

 :مصالح مكملة  
وŢركات المرضى، اūالة المدنية  يل حالات الانتسابوفيها مصلحة اȋشعة، الصيدلية والمخبر ومكتب الدخول لتسج

 (.تسجيل الولادات والوفيات)
 :المصلحة الاقتصادية  

 والوقاية والمرآب. وفيها المطبخ، موزع الهاتف، المغسلة، حفظ اŪثث، الصيانة، اȋمن

  استقلاليتها عن مستشفى بشير بن ناصر:.2

يتضمن إنشاء  2007مايو سǼة 19الموافق ل  1428وń عام جمادى اȋ 2مؤرخ في  07/140مرسوم تǼفيذي رقم
 .سيرǿاتǼظيمها و و ؤسسات العمومية للصحة اŪوارية الم
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:ńالمادة الاو     

 .ؤسسات العمومية للصحة اŪوارية وتǼظيمها وسيرǿايهدف ǿذا المرسوم إń المؤسسات العمومية الإستشفائية والم

 المادة الثانية:  

وتضع  ،إداري تتمتع بالشخصية المعǼوية والإستقلال الماŅة الإستشفائية ǿي مؤسسة عمومية ذات طابع المؤسسة العمومي
Ņت وصايا الواŢ. 

  الثالثة:المادة 

التأǿيل الطبي تغطي سكان  وإعادةوالعلاج والاستشفاء تتكون المؤسسة العمومية الإستشفائية من ǿيكل للتشخيص 
 ت. بلدية واحدة أو ůموعة بلديا

 .ستشفائية بقرار من الوزير المكلفŢدد المشتملات المادية للمؤسسة العمومية الإ

 المادة الرابعة:  

في ǿذا تسلسلة باūاجات الصحية للسكان و مشفائية في التكفل بصفة متكاملة و تتمثل مهام المؤسسة العمومية الإست
 الإطار تتوǿ ńي خصوصية المهام التالية: 

ůظيم وبرǼيل الطبي والإستشفاءضمان تǿة توزيع العلاج الشفائي والتشخيص وإعادة التأ. 

يةǼتطبيق البرامج الوط. 

قاوة و و  حةضمان حفظ الصǼفات الإجتماعيةمكاالȋضرار واȋفحة ا. 

سينŢ ديد معرفتهم مستوى مستخدمي المصالح الصحية و  ضمانš 

 المادة اŬامسة: 

إتفاقيات التكوين في تسيير الإستشفائي على أساس يدان الطبي والشبه الطبي و م ائيةستشفالإيمكن إستخدام المؤسسة 
 .تبرم مع مؤسسات التكوين
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 : مهام مستشفى حكيم سعدانثانيا

ومتسلسلة باūاجات  السابق ذكرǽ حق التكلف بصفة 07-140المرسوم من  04المادة من بين المهام الŖ نصت عليها 
 ر نستǼتج المهام التالية:الصحية للسكان في ǿذا الإطا

 ضمان تǼظيم وبرůة توزيع العلاج الشفائي والتشخيص. -

 إعادة التأǿيل الطبي والاستشفاء. -

 تطبيق البرامج الوطǼية للصحة. -

 ضمان Ţسين مستخدمي الصحة معارفهم. -

 ثالثا: التسيير والتنظيم

 يئة استشارية تدعى المجلس الطبي.كل مهام ůلس إدارة المستشفى ويديرǿا مدير مزود بب  وتسير

 ůلس الإدارة يضم اȋعضاء التالية:.1

 ممثل عن الواŅ رئيسا. -

 ممثل عن الإدارة المالية. -

 ممثل عن ǿيئات الضمان الاجتماعي. -

 ممثل عن المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة. -

 الطبيين. ممثل عن المستخدمين -

 .الطبيين شبه ممثل عن المستخدمين -

 ممثل عن العمال يǼتخب في جمعية عامة. -

 رئيس المجلس الطبي. -

 المدير:.2

 يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة وǿو المسؤول عن حسن سير المؤسسة عن طريق:
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 ǿو الآمر بالصرف. -

 تمثيل المؤسسة أمام العدالة ŝميع أعمال اūياة المدنية. -

 م الداخلي للمؤسسة.يعد مشروع التǼظيم الداخلي والǼظا -

 التقديرية ويعد حسابات المؤسسة. وازناتŹضر مشاريع الم -

 يǼقد مداولات ůلس الإدارة. -

 يعد التقرير السǼوي عن الǼشاط ويرسله إń السلطة بعد موافقة ůلس الإدارة عليه. -

 كل العقود والصفقات والاتفاقيات في إطار التǼظيم المعمول به.  يبرم -

 السلطة السليمة على المستخدمين اŬاضعين للصفقة.يمارس  -

 يعين جميع مستخدمي المؤسسة الاستشفائية بالاستثǼاء، المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعييǼهم. -

 كل العقود والصفقات والاتفاقيات في إطار التǼظيم المعمول به.  يبرم -

 لصفقة.يمارس السلطة السليمة على المستخدمين اŬاضعين ل -

 يعين جميع المستخدمين في المستشفى، باستثǼاء المستخدمين الذين تقرر طريقة أخرى لتعييǼهم. -

 يمكǼه تفويض إمضاءŢ ǽت مسؤوليته لمساعديه اȋقربين. -

 المكلف. فإن المدير يساعدǽ أربعة نواب ويعيǼون بقرار من الوزير 07-40رقم من المرسوم  21المادة وحسب 

 :المجلس الطبي.3

 داء رأيه الطبي والتقř فيها ولاسيما فيما يلي:بالمؤسسة وإ تϬتمكل المسائل الŖ   فهو المكلف بدراسة

 .تهيئتهاالتǼظيم والعلاقات الوظيفية بين المصالح الطبية وإعادة  -

 برنامج الصحة والسكان. -

 برنامج التظاǿرات العملية والتقǼية. -

 إنشاء ǿياكل طبية أو إلغائها. -
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ويضم  والوقاية Ţسين تǼظيم المؤسسة وسيرǿا، لاسيما مصالح العلاج شأنهاويقترح المجلس الطبي كل التدابير الŖ من  -
 المجلس الطبي ما يلي:

 مسئوŅ المصالح الطبية. -

 الصيدلية المسئولة عن الصيدلة. -

 جراح اȋسǼان. -

 خدمين الإستشفائيين المجامعين عǼد الاقتضاء.شبه طبي ويǼتخبه نظراؤǽ من أعلى رتبة وممثل عن المست -

 .العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان: الهيكل التنظيمي للمؤسسة نيالمطلب الثا

 الهيكل التنظيمي أولا: تعريف

 الهيكل التǼظيمي للمؤسسة ǿو اȋداة أو الشكل الذي يبين توزيع السلطة والمسؤوليات على űتلف الوحدات في

 كيفيات الاتصال الرسمي بيǼها.  كما يبين  لإدارية المختلفةالمستويات ا

 ثانيا: دراسة الهيكل التنظيمي

  المدير:.1

 يعين من طرف وزير الصحة ويقوم بالمهام التالية:

 تسيير المؤسسة.-

 اȋمر بالصرف فيما źص نفقات المؤسسة.-

 المصادقة على űتلف الوثائق في حدود صلاحياته.-

 العقاب ومǼح المكافئات.القدرة على سلطة -

 العام: مكتب التنظيم  1.1

 مكتب اȋمانة ومكتب التǼظيم. يضم
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خارجي أو  تعتبر أمانة المدير السلطة التǼفيذية اȋوń لاستقبال المواطǼين وتǼظيمهم وقد يكون ǿذا الاستقبال داخلي أو
 شخصي.

 والواردة. جميع المراسلات ويقوم بمراقبة العمليات الصادرةأما مكتب التǼظيم فهو ذو صلة مباشرة بالمدير فهو الذي يتلقى 

  مكتب الاتصال:2.1

الانترنت  وǿذا يكون بواسطة ǿو عبارة عن وسيط بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان وكذا űتلف الإدارات اȋخرى
 والإكسترانت. (شبكة داخلية)

  المديرية الفرعية للمالية والوسائل:.2

 ثلاثة مكاتب: تضم ǿذǽ المديرية

  والمحاسبة: وازنةمكتب الم1.2
 تǼقسم إń فرعين من الǼفقات: التسيير اŬاصة بالمديرية، موازنةǿو مكتب يقوم بالإشراف على إعداد 

:ول يختص بالعتاد وتسيير المصالحȋالفرع ا  

لحقة، اȋلبسة، حظيرة السيارات، ولوازم الإعلام الآŅ والتكاليف الم تشمل تسديد الǼفقات، واȋدوات واȋثاث العتاد
 المدى باŪزائر للموظفين، وŢسين المستوى.  المباني، مصاريف التكوين قصيرة

  من مهامه:

لاستكمال السǼة المالية  وازنةحساب مصاريف المهمات والعمال، إعداد وتǼفيذ الم ،وازنةإعداد وصولات الطلب، إعداد الم
الǼفقات  شراف على كل أعمال امحااسبة العمومية من خلال التسجيل في سجللكل ثلاث أشهر، الإ وإعداد اūالة

 .وازنةالمصǼعة حسب أبواب الم

  فرع اȋجور:-

اŬاصة بالمستخدمين والعمال على  وǿي بمتابعة اȋجور والرواتب وازنةويعتبر فرع اȋجور من الفروع التابعة لمصلحة الم
 مستوى المديرية.
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 عمومية:. مكتب الصفقات ال2.2

المتعلقة بإبرام  ǿو المكتب الذي يقوم بإعداد مشاريع دفاتر الشروط وتقديمها للجǼة الولائية على الإجراءات الإدارية
العروض وǼŪة تقييم  الصفقات والŖ توكل مهمة متابعتها وتقييمها للجǼتين تǼشأ على مستوى المديرية هما ǼŪة فتح

 .يشغلونهاء يتم اختيارǿم وفق الكفاءة والمǼاصب الŖ العروض ويرأس اللجǼة الثانية أعضا

  مهامها: ومن

تǼظيم الاجتماعات  إعداد الوثائق والإجراءات الإدارية اŬاصة بالصفقات، إعداد دفاتر الشروط، الإعلان عن المǼاقصات،
 اقصات في سجلات خاصة.والمǼ اŬاصة بفتح وتقييم العروض، كتابة وتسجيل امحااضر فتح اȋظرفة، تسجيل الاتفاقات

  مكتب الوسائل والهياكل العامة: .3.2

 ويǼقسم ǿذا المكتب إń أعمال عامة وأعمال اŪرد.

 تضم اȋعمال العامة ما يلي:

 مراقبة أعمال المقاولات. -

 متابعة ومراقبة أعمال الترميم والبǼاءات الداخلية. -

 أما فيما źص أعمال اŪرد ما يلي:

 اد وترقيمه.كل العت  تسجيل -

 متابعة Ţركات العتاد بالمستشفى. -

 ود فعلا بما ǿو مقيد في الدفاتر.مطابقة ما ǿو موج -

 لمديرية الفرعية للموارد البشرية والمنازعات:.3

 . مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات:1.3

السهر على  لى التقاعد وǿذا من خلاليتكفل ǿذا المكتب بتسيير اūياة المهǼية للموظفين، التوقيت العزل الإحالة ع
لتسيير الموارد البشرية  تطبيق الǼصوص القانونية والتǼظيمية المتعلقة بتسيير اūياة المهǼية للموظفين إعداد المخطط السǼوي

ل اȋعضاء لترتيب ملفات كاملة لك والذي يضم űتلف الدورات التكويǼية لفائدة الموظفين عقد اجتماعات Ūان متساوية
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التربصات ومتابعتها إما فيما يتعلق بالمǼازعات  مستخدمي المؤسسة استلام ملفات المتربصين لدى المؤسسة وتسيطر برامج
مدعي أو مدعى عليها شخص معǼوي ممثلة من  فالمكتب يتوń تسيير űتلف القضايا والŖ تكون المؤسسة طرفا فيها

 قضائي يتوń التبليغ. ة وŰضرطرف كشخص بتعيين Űامي يتوń المساعدة القضائي

 مكتب التكوين:. 2.3

 ين، تǼظيم دورات تكويǼية للعمال.من مهامه Ţسين أداء العامل

 المديرية الفرعية للمصالح الصحية:.4

الطبية داخل  المصالح بهاالŖ تقوم  (لوثائق والعلاجية)اǿذǽ المديرية بكل ما يتعلق بالǼشاطات والإعمال الصحية  تهتم
الدخول الذي يسهر  ة حيث źتص مكتب تǼظيم نشاطات العلاج ويتكلف بمكتب الطب الوقائي وكذا مكتبالمؤسس

تمويل المؤسسة العمومية  كما يعتبر عǼصرا أساسيا لتطبيق نظام التعاضدية في  على تǼظيم حركة المرضى داخل المؤسسة
 وتقوم المهام التالية:

 إعداد برامج اȋطباء والشبه الطبيين. -

 دراسة احتياجات الطبيين والشبه الطبيين. -

الصحية متابعتها  وتǼقسم ǿذǽ المديرية إń مكتب الدخول، مكتب التعاقد وحساب التكاليف وكتب تǼظيم الǼشاطات
 وتقييمها.

 . مكتب الدخول:1.4

الإدارة اȋولية  وأن يلعب ǿذا الكتب دورا فعالا في تǼظيم حركة المرضى داخل المؤسسة من القبول إń اŬروج لاسيما
دخوله إń غاية خروجه،  لتجسيد الإصلاحات المعلن في المǼظومة الوطǼية للصحة ومن مهامه: متابعة Ţركات المريض مǼذ

الǼشاطات الصحية، تقارير الصحة )، تقديم التقارير الشهرية والسǼوية لوزارة (، سǼوياشهريا)المرضى تقييم إحصاءات 
لدى بها مصالح المؤسسة والتصريح  ، تسجيل الوفيات داخل(من اŬارج والموضوعة في حفظ اŪثثحول الوفيات والآتية 
 .الاحتفاظ بأرشيف المؤسسة (البلدية، الدائرة، اȋمن)المؤسسات اūكومية 
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 . مكتب التعاقد وحساب التكاليف:2.4

التكاليف لتتبع  ويطبقها المختصون Şساباتǿو عبارة عن أداة Ţليلية Ţكمها ůموعة من المبادئ واȋصول العملية 
 وتسجل وŢلل عǼاصر التكاليف من مواد وعمالة وخدمات وŰاولة خفضها ما أمكن. 

  مهامها: ومن

بالǼسبة للمرضى  حساب űتلف التكاليف الŖ تتحملها المؤسسة، التعاقد مع الصǼدوق الوطř للضمان الاجتماعي
 المؤمǼين للتكفل بمصاريفهم.

 تب تنظيم النشاطات الصحية متابعتها وتقييمها:مك .3.4

الǼشاطات  من مهامه: تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة واŬاصة بتǼظيم الǼشاط العمومي، ومتابعة وتقييم
ǽذǿ ها:  الصحية من خلال جمع المعلومات والإحصائيات حول حجم الصحي والسهر على مراقبةǼالمعلومات للتأكد م

استمارة يومية وإرسالها لمديرية  ى تسيير اūسن لǼشاط المؤسسة وتǼسيق عملها، يقوم ǿذا المكتب يوميا بإعدادالسهر عل
 الصحة والسكان وإعلامها في حالة وقوع حادث استثǼائي أو أمراض ذات تصريح

 يمها ومراقبتها.إجباري، تǼظيم عمليات جراحية والسهر على حسن سيرǿا، تسيير صيدلية المؤسسة ومتابعتها وتǼظ

  مكتب التعاقد وحساب التكاليف:.5
مع الصǼدوق للضمان الاجتماعي بالǼسبة  من مهامه حساب űتلف التكاليف الŖ تتحملها المؤسسة، التعاقد

 مرضى المؤمǼين للتكفل بمصاريفهم.لل

 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة:.6

ǿذǽ بها التجهيزات الطبية، مكتب صيانة التجهيزات المرافقة ومن بين المهام الŖ  كتب صيانةتǼقسم إń مكتبين: م
 : ما يليالمديرية 

 Űافظة على űتلف التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة، تصليح الآلات وتزويدǿا بالمواد اللازمة.
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 ة الدكتور سعدانالتنظيمي للمؤسسة العمومية الاستشفائي الهيكل ()الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

ήالمديـــــــ 

ϡΎتب التنظيم العϜم ϝΎتب الاتصϜم 

ΔليΎمϠل Δعيήالف Δيήالمدي 
 ϭالوسΎئل

 المديήيΔ الفήعيΔ لϠموارد
 Δالبشήي

 المديήيΔ الفήعيΔ لϠمصΎلح
Δالصحي 

ΔنΎلصي Δعيήالف Δيήالمدي 
Δافقήالمϭ Δالطبي ΕيزاϬالتج 

 ϭالمحΎسبΔ مواίنΔمϜتب ال

 العΎمΔ مϜتب الوسΎئل ϭالϬيΎكل

 مكتب الصفقات العمومية
 مϜتب التϜوين

Δيήالموارد البش ήتب تسييϜم 
ΎعίΎالمنϭت 

 ΏΎحسϭ قدΎتب التعϜم
 التΎϜليف

 تنظيم النشΎطΕΎ مكتب
 الصحيϭ Δتقييمه

ϝتب الدخوϜم 

ΔنΎتب صيϜم 
Δافقήالم ΕيزاϬالتج 

ΔنΎتب صيϜم 
Δالطبي ΕيزاϬالتج 
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 ǿو كماويكون تصǼيف العاملين   التخصص، حسب كل  المستشفى عمال توزيع يتم التǼظيمي الهيكل إń ضافةلإبا
 :التاليين يناŪدول في موضح

 توزيع عمال المستشفى حسب التخصص (1)اŪدول رقم 

 العدد التخصص الفئة 

 41 20 أخصائيين أطباء

  21 عاميين

 133  ممرضين

 95  شبه طبيين

 23 اريين ك المشتركةاȋسلا

 تقǼيين

 173 مهǼيين العمال المهǼيين

 465  المجموع

 وثائق المؤسسة من اعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر:                                                       
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 ية الاستشفائية الدكتور سعدانȋسلاك والرتب المتعلقة بالعاملين في المؤسسة العموما( 02) اŪدول رقم
 الوظيفة السلك

المتصرفون 
ملحقو الإدارة 
لوثائقيون أمناء المحفوظاتا 
أعوان الإدارة 
المحاسبون الإداريون 
الكتَاب 
Ņالتقنيون في الإعلام الآ 
Ņالمهندسون في الإعلام الآ 
المهندسون 
العمال المهنيون 
سائقو السيارات 
الممارسون الطبيون 

ون في الصحة المتخصص
 العمومية

الممارسون الطبيون العامون 
 للصحة العمومية

طباء العامون للصحةاȋ 
 اŪوارية

طباءȋا 
الممرضون للصحة العمومية 
الصحة المختصون في حفظ 

 للصحة العمومية

 .متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف ومتصرف سلك مصالح الصحة
 .ملحق إدارة رئيسي وملحق إدارة

Ű فوظاتوثائقي أمين. 
 .عون إدارة رئيسي وعون إدارة

 .Űاسب إداري
 .عون حفظ البيانات

 .تقř وتقř سام
Ņدس دولة في الإعلام الآǼمه. 

 .مهǼدس في المخبر والصيانة
 .الثالث عامل مهř خارج الصǼف، عامل مهř من الصǼف الثاني وعامل مهř من الصǼف

 .صǼف الثانيسائق سيارة من الصǼف اȋول وسائق سيارة من ال
 .ممارس متخصص رئيسي وممارس متخصص مساعد

 
 .طبيب عام رئيسي للصحة العمومية

 
 .طبيب عام للصحة اŪوارية وصيدŅ عام للصحة العمومية

 
 .جراح أسǼان للصحة العمومية

 .ممرض متخصص للصحة العمومية
 .űتص في حفظ الصحة متخصص للصحة العمومية

 
 .لصحة العموميةمشغل أجهزة التصوير الطبي ل
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الطبي مشغلو أجهزة التصوير 
 للصحة العمومية

المخبريون للصحة العمومية 
الشبه الطبيون                        
الممرضون للصحة العمومية 
مساعدو التمريض للصحة 

 العمومية
لنفسانيون للصحة العموميةا 
عوان المتعاقدونȋا 
عوان اȋ)المتعاقدون )حارس 
 عوان المتعاقدونȋا 

  

 
 .űبري للصحة العمومية

 .مساعد اجتماعي للصحة العمومية
 .ممرض مؤǿل

 .مساعد تمريض للصحة العمومية
 

 .نفساني عيادي للصحة العمومية
 .عون وقاية مستوى أول وعون وقاية مستوى ثاني

 .عامل مهř من مستوى أول بالتوقيت الكامل
 .سائق سيارة مستوى أول بالتوقيت الكامل

 المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على وثائق المؤسسة                                                                
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 سعدان لدكتورالعمومية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ا وازنةواقع تنفيذ الم المبحث الثاني:

من جانب الإيرادات والǼفقات والŖ طرأ عليها تغيير في مستشفى الدكتور سعدان  موازنةحث اń في ǿذا المبسǼتطرق 
حيث كانت تشمل على عǼاوين، أما الآن فأصبحت تشتمل على فرعين والفروع  2014وتم تطبيقها سǼة  2013سǼة 

 ńقسم اǼموادت ńبواب اȋأبواب وا ńاوين اǼاوين والعǼع 

 ت موازنة المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور سعدانمكوناالمطلب اȋول: 

 الإيراداتفرع  أولا:

 1مضمون الإيرادات كالآتي:ويتلخص 

 الفرع اȋول: الإيرادات

 وŹتوي على عǼوان واحد

 الإيراداتالعنوان اȋول: 

 * :كالآتيوǿي   ومواد Źتوي على عدة أبواب

 مساهمة الدولة الباب اȋول:

 لاعتماد ǿذا الǼوع من المؤسسات عبر الوطن بصفة شبه كاملة على مساهمات الدولة. وتعتبر أǿم باب

 مساهمة الدولة مادة وحيدة:-

 ǿيئات الضمان الاجتماعيمساهمة  الباب الثاني:

 .مساهمة ǿيئات الضمان الاجتماعي مادة وحيدة:

 مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية الثالث:الباب 

 .الواردة من الصǼدوق الوطř للتأميǼات الاجتماعية ويتمثل في الإيرادات

 همة المؤسسات والهيئات العمومية.مادة وحيدة: مسا

                                                
 * وثائق المؤسسة العمومية الاستشفائية
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 إيرادات متحصل عليها من نشاط المؤسسة الباب الرابع:

 مساهمة المرضى في مصاريف الاستشفاء، الفحص والاستشارة. :1المادة 

 في نفقات التغذية.مساهمة المستخدمين، الطلبة والمتربصين  :2المادة 

 إيرادات متحصل عليها من حرق الǼفايات. :3لمادة ا

 إطارطلب العمل، اتفاقيات مبرمة في  إطارإيرادات متحصل عليها في إطار الاتفاقيات: اتفاقيات مبرمة في : 4 ادةالم
 نشاطات العلاج.

 إيرادات أخرى. :5المادة 

 إيرادات أخرى الباب اŬامس:

 .لمǼظمات الدوليةمساهمة ا: 1المادة 

 قروض، اعانات وǿبات. :2المادة 

 مساهمات المؤسسات الاقتصادية. :3المادة 

 أرصدة السنوات المالية السابقة الباب السادس:

Ǽص السţ ة المواليةالم وازنةالمالية المقفلة في حالة وجود أي فائض من المواتǼقفلة وجب أن يرحل للس. 

 .السابقة اليةالم أرصدة السǼوات مادة وحيدة:

 فرع النفقات: ثانيا

 *وǿي كالآتي: عǼوانينمضمون الǼفقات في ويتلخص 

 العنوان اȋول: نفقات المستخدمين

 وŹتوي على اȋبواب والمواد التالية: 

ȋوالمتربصين والمتعاونينول: مرتبات نشاط المستخدمين المرسمين الباب ا 

                                                
 وثائق المؤسسة العمومية الاستشفائية *
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 والمتربصين. نشاط المستخدمين المرسمين مرتبات :1 المادة

 نشاط المستخدمين المتعاونين.مرتبات  :2المادة 

 المǼاصب العليا.الزيادة الاستدلالية لشاغلي  :3المادة 

 الباب الثاني: التعويضات والمنح المختلفة

 التعويض على المǼاوبة. :1المادة 

 التعويض عن خطر العدوى.: 2المادة 

 تعويض التوثيق. :3المادة 

 التوثيق البيداغوجي. تعويض :4المادة 

 تعويض اŬبرة البيداغوجية. :5المادة 

 التعويض الإجماŅ اŬاص.: 6المادة 

 تعويض التأǿيل. :7المادة 

 تعويض التأطير. :8المادة 

 علاوة المردودية.: 9المادة 

 نشاطات الصحة.تعويض خدمات دعم  :10المادة 

 تعويض اŬدمات الإدارية المشتركة. :11المادة 

 تعويض اŬدمات التقǼية المشتركة.: 12ادة الم

 تعويض الضرر. :13المادة 

 التعويض اŪزافي عن اŬدمة. :14المادة 

 مǼحة Ţسين اȋداء التربوي. :15المادة 

 علاوة Ţسين خدمات العلاج. :16المادة 



المؤسسة العمومية  وازنةمإستخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ لث: ثاالفصل ال
 الاستشفائية الدكتور سعدان

 
 

 تعويض السيارة.: 17المادة 

 التعويض الكيلومتري. :18المادة 

 عن اūضور والمشاركة في أشغال Ūان الصفقات. تعويض جزافي :19المادة 

 تعويض دعم نشاطات الصحة.: 20المادة 

 والمراقبة. تعويض التفتيش :21المادة 

 علاوة Ţسين اȋداء. :22المادة 

 علاوة Ţسين اȋداء. :23المادة 

 علاوة Ţسين اŬدمات الطبية. :24المادة 

 علاوة Ţسين اŬدمات.: 25المادة 

 تعويض المتابعة والدعم والǼفسيين. :26المادة 

 .طبيتعويض الالزام الشبه  :27المادة 

 تعويض دعم الǼشاطات شبه الطبية.: 28المادة 

 .تعويض التقǼية :29المادة 

 تعويض الالزام لعلاجات التوليد والصحة الإنجابية. :30المادة 

 تعويض دعم صحة اȋم والطفل. :31المادة 

 لزام في العلاج المتخصص.تعويض الا :32المادة 

 تعويض إلزام نشاطات قياس اŪرعات.: 33المادة 

 والانعاش.ر تعويض الالزام في نشاطات التخدي :34المادة 

 تعويض دعم نشاطات التخدير والانعاش.: 35المادة 

 تعويض عن المسؤولية الشخصية. :36المادة 
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 مكافأة. :37المادة 

 كميلي.تǼازل عن الǼشاط الت: 38المادة 

 المǼحة اŪزافية التعويضية. :39المادة 

 لح الصحية.تعويض تسيير المصا :40المادة 

 تعويض دعم نشاطات الإدارة. :41المادة 

 الإلزامية الǼوعية.تعويض اŬدمة  :42المادة 

 تعويض اŬدمات التقǼية.: 43المادة 

 تعويض تسيير ومتابعة المشاريع. :44المادة 

 شبه الطبي.الالزام تعويض : 45المادة 

 علاوة التǼصيب اȋول. :46المادة 

 تعويض المǼطقة. :47المادة 

 تعويض الǼوعي عن المǼصب.: 48المادة 

 تعويض العمل التǼاوبي. :49المادة 

 تعويض شهري عن السكن. :50المادة 

 مرتبات نشاط المقيمين، الداخليين واŬارجيينالباب الثالث: 

 الطلبة المقيمين.مرتبات نشاط  :1المادة 

 الطلبة الداخليين واŬارجيين.مرتبات نشاط : 2المادة 

 تعويض عن المǼاوبة. :3المادة 

 خطر العدوى.تعويض عن  :4المادة 

 علاوة Ţسين اȋداء.: 5المادة 
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 الباب الرابع: مرتبات المستخدمين المتعاقدين

 .بالتوقيت الكلي المتعاقدين المستخدمين مرتبات :1المادة 

 بالتوقيت اŪزئي. مرتبات المستخدمين المتعاقدين: 2المادة 

 التعويضات والمǼح المختلفة الممǼوحة للمستخدمين المتعاقدين بالتوقيت الكلي.: 3المادة 

 .زئيالتعويضات والمǼح المختلفة الممǼوحة للمستخدمين المتعاقدين بالتوقيت اŪ: 4المادة 

 للمستخدمين المرسمين والمتربصين والمتعاونينالباب اŬامس: اȋعباء الاجتماعية 

 خدمات ذات طابع عائلي.: 1المادة 

 (.%23.75)الǼظام العام( )الضمان الاجتماعي : 2المادة 

 (.%1التأمين على البطالة ): 3المادة 

 (.%0.25) التقاعد المسبق: 4المادة 

 جيينللمقيمين، الداخليين واŬار الباب السادس: اȋعباء الاجتماعية 

 .عائلي طابع ذات خدمات :1 المادة

 (.%23.75( )العام الǼظام) الاجتماعي الضمان :2 المادة

 (.%1) البطالة على التأمين :3 المادة

 (.%0.25) المسبق التقاعد :4 المادة

 للمستخدمين المتعاقدينالباب السابع: اȋعباء الاجتماعية 

 خدمات ذات طابع عائلي.: 1المادة 

 (.%23.75الضمان الاجتماعي )الǼظام العام( ): 2المادة 

 (.%1التأمين على البطالة ): 3المادة 

 (.%0.25التقاعد المسبق ): 4المادة 
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 الباب الثامن: معاشات اŬدمة للأضرار اŪسدية وريع حادث العمل

 معاش اŬدمة. :1المادة 

 معاش الضرر اŪسدي. :2المادة 

 : ريع حادث العمل.3المادة 

 التاسع: المساهمات في اŬدمات الاجتماعيةالباب 

 (.%2المساهمات في Ūان اŬدمات الاجتماعية ) :1المادة 

 (.%0.5حصة تمويل السكن الاجتماعي ) :2المادة 

 (.%0.5التعاقد المسبق )حصة  :3المادة 

 : نفقات التسييرالثانيالعنوان 

 *2وŹتوي على اȋبواب والمواد التالية:

 سديد المصاريفتالباب اȋول: 

 هام والتǼقل داخل الإقليم الوطř.الممصاريف : 1المادة 

 اń اŬارج. والتǼقل المهام مصاريف: 2المادة 

 مصاريف الدراسة، اŬبرة، الترجمة، امحاامين وامحاضرين القضائيين.: 3المادة 

 مصاريف الǼقل لمستخدمي المǼاوبة.: 4المادة 

 العبور وجمركة العتاد. مصاريف الǼقل، الشحن،: 5المادة 

 مصاريف الاستقبال.: 6المادة 

 مصاريف المراقبة الطبية والفحص.: 7المادة 

 مصاريف الدفن.: 8المادة 
                                                

 وثائق المؤسسة العمومية الاستشفائية *
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 جمع، نقل ومعاŪة الǼفايات.: 9المادة 

 مصاريف الǼقل بمǼاسبة قضاء عطلة في عمالات الشمال.: 10المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 11المادة 

 وتعويضات مستحقة على عاتق الدولة.مصاريف قضائية اني: الباب الث

 مصاريف قضائية وتعويضات مستحقة على عاتق الدولة. مادة وحيدة:

 عتاد وأثاث الباب الثالث:

 المكتب. اقتǼاء عتاد وأثاث :1المادة 

 صيانة عتاد وأثاث المكتب.: 2المادة 

 اقتǼاء أجهزة الاعلام الآŅ والبرامج. :3المادة 

 أجهزة العلام الآŅ.صيانة وإصلاح  :4ادة الم

 خدمات الاعلام الآŅ. :5المادة 

 اقتǼاء وإصلاح عتاد الوقاية واȋمن.: 6المادة 

 ستغلال والدعم.اقتǼاء عتاد ولواحق المطبخ، šهيزات جماعية للا :7المادة 

 صيانة وإصلاح عتاد المطبخ، šهيزات جماعية للاستغلال والدعم. :8المادة 

 ولواحق الهاتف والربط. اقتǼاء وتركيب عتاد: 9المادة 

 اقتǼاء عتاد السمعي البصري. :10المادة 

 صيانة وإصلاح العتاد السمعي البصري. :11المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 12المادة 

 لوازم: الرابعالباب 

 أوراق. :1المادة 
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 لوازم مكتب.: 2المادة 

 Ņ.مستهلكات العلام الآ :3المادة 

 مواد التǼظيف. :4المادة 

 اقتǼاء وإصلاح البياضة ومستلزمات الاسرة.: 5المادة 

 مصاريف اعداد المطبوعات وűتلف الوثائق. :6المادة 

 البسةالباب اŬامس: 

 البسة.مادة وحيدة: 
 تكاليف Űلقة : السادسالباب 

 الماء، الغاز، الكهرباء، الوقود، والطاقة الشمسية.: 1المادة 

 مصاريف البريد والمواصلات )اتاوات الهاتف، التلكس والرسوم المختلفة(.: 2ادة الم

 .نفقات اشتراك الانترنت: 3المادة 

 التوثيق والاشتراك في المجلات الدورية.: 4المادة 

 مصاريف الاعلان في الصحف.: 5المادة 

 .مصاريف التامين: 6المادة 

 .%50 للكهرباء والغاز بǼسبة تسديد مصاريف الاستهلاك المǼزŅ: 7المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 8المادة 

 حظيرة السيارات: السابعالباب 

 اقتǼاء وšديد السيارات.: 1المادة 

 الوقود والزيوت.: 2المادة 

 وشراء قطع الغيار.صيانة وإصلاح السيارات : 3المادة 
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 عجلات.: 4المادة 

 مصاريف الترقيم والتعريف.: 5المادة 

 تأمين السيارات.: 6ادة الم

 مصاريف اقتǼاء قسيمة السيارات.: 7المادة 

 مصاريف المراقبة التقǼية للسيارات.: 8المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 9المادة 

 القاعديةصيانة وتصليح المنشآت  :الثامن الباب

 صيانة، إعادة تأǿيل وتهيئة المǼشآت القاعدية. :1 المادة

 مواد البǼاء، الترصيص، اŬردوات، كهرباء التدفئة والتكييف. :2 المادة

 صيانة المساحات اŬضراء، المسالك والفضاءات المشتركة. :3 المادة

 السǼة المالية المقفلة. :4 المادة

 اȋداء وإعادة التأǿيل والتربص للمستخدمين تحسينو كوين مصاريف الت: تاسعالباب ال

السفر، مصاريف التسجيل والتمدرس،  ة المدة باŬارج )مǼح الدراسة، مصاريفمصاريف التربص قصير : 1المادة 
 والتامين(. التأشيرةمصاريف 

 المستخدمين. تأǿيلمصاريف تكوين وŢسين اȋداء وإعادة : 2المادة 

 مصاريف تǼظيم الامتحانات والمسابقات المهǼية.: 3المادة 

 والملتقيات والتظاǿرات العلمية اȋخرى.بالمؤتمرات المصاريف المرتبطة : العاشرالباب 

 التوأمة، والتظاǿرات العلمية اȋخرى.مصاريف التǼقل والإقامة بمǼاسبة المؤتمرات، الملتقيات،  :1المادة 

 في إطار الشراكة والتبادلات العلمية.مصاريف مرتبطة بالتكفل بالوفود اȋجǼبية  :2المادة 
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 الاطعام تغذية ومصاريف: اūادي العاشرالباب 

 تغذية. :1المادة 

 مصاريف الاطعام. :2المادة 

 السǼة المالية المقفلة. :3المادة 

 الايجار الباب اŬامس عشر:

 اŸار السكǼات الوظيفية.: 1المادة 

 اŸار امحالات ذات الاستعمال الإداري.: 2المادة 

 مة المدنية.اŬد إطاراŸار السكǼات المخصصة للممارسين المتخصصين في : 3المادة 

 واȋجهزة الطبيةالمواد الصيدلانية والمواد اȋخرى الموجهة اń الطب الإنساني  اȋدوية الباب الثالث عشر:

 اȋدوية.: 1المادة 

 المفاعلات ومواد المخابر.: 2المادة 

 أفلام ومواد التصوير الطبي والكشف.: 3المادة 

 ضمادات.: 4المادة 

 غازات طبية وأخرى.: 5المادة 

 أدوات.: 6المادة 

 مستهلكات غير مǼسوجة.: 7المادة 

 أجهزة طبية وبرامج موجهة لتشخيص الامراض والوقاية والعلاج.: 8المادة 

 مواد ومستهلكات خاصة بطب الاسǼان.: 9المادة 

 مواد أخرى موجهة للطب الإنساني.: 10المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 11المادة 
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 ات النشاطات العلمية للوقايةنفق الباب الرابع عشر:

 اūقن، اȋمصال، المفاعلات وأوساط مغذية.: 1المادة 

 أدوية ومواد أخرى ذات الاستعمال الوقائي.: 2المادة 

 عتاد ومواد الǼظافة الاستشفائية.: 3المادة 

 مواد الوقاية.: 4المادة 

 دفاتر الصحة ومطبوعات أخرى.: 5المادة 

 غذائية ūماية اȋم والطفل.حليب طبي ومواد : 6المادة 

 لتسيير نفايات أنشطة العلاج ذات المخاطر المعدية.مواد ضرورية : 7المادة 

 تسيير نفايات أنشطة العلاج ذات المخاطر المعدية. إطارخدمات في : 8المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 9المادة 

 اȋدوات الطبيةاقتناء وصيانة العتاد الطبي وملحقاته و  الباب اŬامس عشر:

 اقتǼاء عتاد طبي.: 1المادة 

 اقتǼاء وسائل طبية.: 2المادة 

 اقتǼاء ملحقات طبية وجراحية.: 3المادة 

 مǼقولات طبية.: 4المادة 

 عتاد العلاج المهř، إعادة تكييف، إعادة ادماج المرضى والفحوصات الǼفسية.: 5المادة 

 بي بما فيها قطع الغيار.مصاريف الصيانة وإصلاح العتاد الط: 6المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 7المادة 
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تسديد المصاريف الاستشفائية والكشف لدى المستشفيات العسكرية والهيئات العمومية  عشر: السادسالباب 
 من امراض تحكمها اتفاقية خاصةبعنوان المرضى المحولين الذين لا يعانون 

ة والكشف لدى المستشفيات العسكرية والهيئات العمومية بعǼوان المرضى امحاولين تعويض المصاريف الاستشفائي: 1المادة 
 الذين لا يعانون من امراض Ţكمها اتفاقية خاصة.

 لهيئات العمومية.الكشف مع امصاريف تعويض : 2المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 3المادة 

 نفقات البحث الطبي عشر: السابعالباب 

 المشاركين في البحث الطبي.واتعاب اŬبراء  استشارة: 1المادة 

 خدمات مرتبطة بالبحث الطبي.: 2المادة 

 űبرية واستهلاكية.شراء وصيانة العتاد، المǼقولات، المواد العلمية واȋدوية، مواد أخرى : 3المادة 

 البحث العلمي. إطارتǼقلات ومهمات في  :4المادة 

 السǼة المالية المقفلة.: 5المادة 

 المستشفيات العمومية للصحةمصاريف التوأمة بين  عشر: الثامناب الب

 مصاريف المهام والتǼقلات.: 1المادة 

 مصاريف الإيواء والاطعام.: 2المادة 

 المصاريف المتعلقة باȋدوية والمستهلكات الطبية.: 3المادة 
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 ومراحل تنفيذǿا سعدانالدكتور  الإستشفائيةالعمومية ة المؤسسة أنواع موازن :المطلب الثاني

 تتخذ موازنة المؤسسة العمومية شكلين وهما:

 أنواع الموازنةأولا: 

 اȋولية وازنةالم.1

، ǿ31/12ي توضع في Ţدد الاحتياجات اللازمة والمداخيل الŖ ستحصل عليها المؤسسة الإستشفائية خلال السǼة و 
الŖ أعدت بها عطيات الم الوثائق أو لك إعتمادا علىللإيرادات والǼفقات وذوǿي في الواقع عبارة عن كشف تقديري 

 :فرعينإń  وازنةǼقسم المتحيث سابقة  وازنةالم

 : الإيرادات فرع1.1

اȋول الباب  الباب جاءت Ţتمواد، وأغلبية مداخيل ǿذǽ المؤسسات اń  بدورǽ بابيقسم كل و  Ŭمسة أبوابويقسم 
الثالث فمداخيله  البابأما لضمان الاجتماعي،  يعبر مداخيل من طرف ǿيئات اباب الثانيال ،"مساهمة الدولة"اȋول 

والباب ، الباب الرابع إيرادات متحصل عليها من نشاط المؤسسة، الاجتماعيةالهيئات ؤسسات و مساهمة المتتمثل في 
 اŬامس ǿو مداخيل أخرى.

 : النفقات فرع2.1

المؤسسة حيث يقوم المدير بتقسيم ǿذǽ  )اعتمادات( وفقا لاحتياجاتيتم تقسيم الإيردات سالفة الذكر  الفرعفي ǿذا 
اȋولية وفق الاحتياجات الŖ ترفعها كل مصلحة،  وازنة، وţصص الǼفقات في المالابوابالإيرادات على ůموعة من 

 الإدارة.ويقوم المدير ŝمع ǿذǽ الاحتياجات في مسودة يعرضها بدورǽ على ůلس 

ů د قبولǼالموع ǽولية( الابتدائية وازنةلس الإدارة لهذȋا تعرضها على  )اǿبدور Ŗمديرية الصحة للولاية وال ńإ ǽيرفعها بدور
قصد التǼفيذ بالإعتمادات  وازنةالواŅ قصد المصادقة عليها، وعǼد المصادقة عليها تصبح ملزمة وتأخذ نسخة عن الم

تبدأ من مسودة لتصبح خطة واجبة التقيد  وازنةدة على الترتيب، أي أن المالمصادق عليها والمفتوحة لكل عǼوان وباب وما
 (01)أنظر الملحق رقم  بها.
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 المعدلة )التكميلية( وازنةالم  .2

الŖ مازال بها  تسمح بتعديل الǼفقات مصادق عليها من طرف المدير وůلس إدارته والواŅ ومديرية الصحة، موازنةوǿي 
ليس لها إيرادات من نشاطها والإيرادات خلال السǼة إلا أن المؤسسة العمومية الإستشفائية  لتزاماتهاإعتماد يكفي تسوية إ

وţص الفترة  ،لا يقوم المكلف بالتǼفيذ بتعديل الإيراد وازنةلذا خلال تعديل المȋنها تعتبر مؤسسة غير ǿادفة للربح 
والآمر  (أمين اŬزيǼة) قياسية فعالة حيث أن امحااسب العموميتقسم وفقا لما سبق وتعتبر أداة ، 31/03 – 01/01

 (02)أنظر الملحق رقم  لتقيد بها.ا مابالصرف، وجب عليه
 بالمؤسسة الاستشفائية الدكتور سعدان وازنةمراحل تنفيذ الم: نياثا

 مراحل تنفيذ النفقات.1

اȋوń والǿ Ŗي من إختصاص الآمر بالصرف والمتمثلة تلتزم المؤسسة الاستشفائية بمراحل تǼفيذ الǼفقات فالمراحل الثلاث 
 في الالتزام، التصفية، واȋمر بالدفع.

من خلال المؤسسة بتقدير الǼفقات الŖ ستقوم بإنفاقها مستقبلا تقوم من جانب الǼفقات  وازنةقبل القيام بتǼفيذ الم
مثل نفقات المستخدمين إلا في حالة  السابقة ةوازنأي بالإعتماد على معطيات الم حساب الǼفقات الŖ لا تتغير عادة

العملية، ، وبعد أن يتم التقدير واūصول على إعتمادات تأتي مرحلة التǼفيذ وتكون بعد أن يتم تسجيل المستخدمين اŪدد
 ، للتوضيح أكثر سǼتطرق للمراحل الŖ تمر بها تǼفيذ الǼفقة.تمر على مرحلة الرقابة

من خلال إرسال كل المعلومات  Bon commande سǼد طلببتحرير  من مورد بيةيقوم الآمر بالصرف بطلب طل
ك مواصفات الطلبية أم يمتلكان   إنبعد الإطلاع بالرد على الآمر بالصرف ويقوم ǿذا اȋخير مثل نوعها في عن الطلبية 

رحلة الإلتزام بالدين مومية تأتي مؤسسة العوإن تمت الموافقة من المورد على توريد السلعة أو اŬدمة للملا، 
Engagement مصالح الرقابة المالية و ، حيث تقوم الإدارة بإرسال الوثائق الثبوتية ńل الفاتور إŰ ذا الإلتزامǿ ة، يكون

وبعد الإلتزام ، تكون ممضاة من طرف الآمر بالصرف factureو الفاتورة  fiche engagementوبطاقة الإلتزام 
 راد صرفها من خلال ضبط المبلغ الواجب دفعه.ف تكون مرحلة التصفية وǿي ضبط الǼفقة المبالتصفية وقبل اȋمر بالصر 

، تكون وقيام المراقب الماŅ بالتأشير على بطاقة الإلتزاموبعد مراقبة وفحص الوثائق المرسلة من طرف مصالح الرقابة المالية 
صرف بأمر امحااسب العمومي )اŬزين العمومية( بصرف المرحلة الموالية وǿي مرحلة اȋمر بالصرف حيث يقوم الآمر بال
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 mandatوحوالة دفع  fiche paiement: بطاقة دفع لإتمام مرحلة الدفع من خلال إرسال الوثائق التاليةالǼفقة 
 مع ارفاق الفاتورة وسǼد الطلب ويكونون ممضييون من طرف الآمر بالصرف.

ليقوم بصرف الǼفقة)الدفع(، ويكون الدفع بعد معايǼة  )اŬزيǼة العمومية( موميا يأتي دور امحااسب الع وفي المرحلة اȋخيرة
 (04، الملحق رقم 03)أنظر الملحق رقم كما ذكرنا سابقا.   ومراجعتهااللازمة الوثائق 

 مراحل تنفيذ الإيرادات.2

اختصاص الآمر بالصرف والمتمثلة تلتزم المؤسسة الاستشفائية بمراحل Ţصيل الإيراد فالمراحل الثلاث اȋوń والǿ Ŗي من 
 في الاثبات، التصفية، اȋمر بالتحصيل.

فمرحلة الإثبات تكون بين الآمر بالصرف وقابض الإيراد، حيث يقوم ǿذا اȋخير بإثبات نوع الايراد، وبعد ذلك يقوم 
 .(لتحصيلالآمر بالصرف بضبط مبلغ الإيراد، وبعدǿا يأمر امحااسب العمومي بتحصيل الايراد )اȋمر با

وفي اȋخير يأتي دور امحااسب العمومي للقيام بتحصيل الايراد بعد معايǼته، فسابقا عǼد Ţصيل الايراد Ţصل الإيرادات 
مع سǼدات الإيرادات، أما حاليا فتحصل الايراد مع تسجيلها في سجل ويوقع عليه بأن عملية التحصيل قد قامت، نظرا 

دج جراء فحوصات، اما باقي الإيرادات فتقدم   100دج أو  50ية والمتمثلة في لقلة إيرادات المؤسسة الاستشفائ
 كمساهمة من الدولة )ضمان اجتماعي(.

 وازنة: اūسابات المتعلقة بالمثالثالمطلب ال

 تقرير الوضعية الماليةأولا: 

 باب من أبوابلكل في ůلس الوزراء والإقتصادية وǿذا التقرير يǼاقش حيث يتم في ǿذا التقرير التطرق إń الوضعية المالية 
 : ما يليالǼفقات على حدة ويبين 

 .الǼفقة من خلال رقمها نوعية -

 عتماد الماŅ المفتوح لكل باب.الا -

 ي الǼفقات الŖ يتم الالتزام بها.الالتزام أ -

 الالتزام بها وتمت عملية تصفيتها.التصفية أي الǼفقات الŖ يتم  -
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 تزام بها وتصفيتها واȋمر بصرفها.الǼفقات الŖ يتم الالاȋمر بالصرف وǿي  -

 الصرف أي الǼفقات الŖ مرت على جميع المراحل السابقة من الالتزام وتصفية وأمر بالصرف  -

ويرسل ǿذا التقرير إń المديرية الوصية بقصد الاطلاع على الوضعية المالية لهذǽ المؤسسة أو الإدارة في تاريخ معين من 
 (05)أنظر الملحق رقم  المالية ويمكن أن يكون ثلاثي أو سداسي. السǼة
 الإدارياūساب ثانيا: 

جة بين تتمثل في حوصلة أي حساب الǼتي عدة صفحات تتلخص بصفحة واحدةوŹتوي اūساب الإداري على 
 ت.الباب الثاني أي ůموع الǼفقا والǼفقات في ،أي ůموع الإيرادات الإيرادات من الباب اȋول

العكس.  وألمالية الإيرادات للسǼة الǼفقات من الإيرادات تتحصل على الǼتيجة الǼهائية أي ما يسمى فائض اوبطرح 
 (06)أنظر الملحق رقم 

 ثالثا: حساب التسيير

 عليها دقالمصا وازنةالم في المسجلة المالية العمليات تǼفيـذ فـي المتمثلـة الدقيقـة المالية اūوصلة تبين مالية وثيقة ǿو
 .العمومي وامحااسب المؤسسة( مدير) بالصرف الآمر طرف من المǼفذة وازنةالم خارج واūسابات

 ůـال فـي كـل  العموميوامحااسـب  بالصـرف بالآمر اŬاصة اūسابية السجلات في دون ما كل  حوصلة الوثيقة ǿذǽ تعتبر
 .اختصاصــه

المصاريف،  ůال في الالتزامات وكذا المداخيل ůال في والتخفيضات تةالمثب اūقوق بصحة ويصرح يلتزم فالآمر بالصرف
 في بيǼما، الإيرادات ůال في وǿذا المثبتة اūقوق مـن للتحصيل والباقـي المداخيـل قبـض بتǼفيـذ يصرحأما امحااسب العمومي 

 خلال من يظهر أدناǽ المذكورة اūسابيـة بالعمليـات ومقارنة الملغاة المبالغ وكذا التسديدات Şقيقة يدŅ الǼفقات ůال
 إرسالها قبل بالرأي للإدلاء والتسيير التربية أو والتسيير التوجيه ůلس على الوثيقة ǿذǽ تعرض وعليه، العجز أو الفائض

ńلس الوصاية إů(07)أنظر الملحق رقم .امحااسبـة و 
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 ائية الدكتور سعدانتنفيذ موازنة المؤسسة العمومية الاستشفالمبحث الثالث: 

باȋعوان المكلفين لابد من التعريف والمراحل الŖ تمر عليها خلال تǼفيذǽ  وازنةالرقابة على تǼفيذ المقبل التطرق إń كيفية 
 .المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان في بالتǼفيذ

 الآمر بالصرف: .1
 ه اūق او الصلاحية في اȋمر بالصرف.وزير المالية ولوǿو مدير المستشفى وقد عين من طرف 

 اŬزينة العمومية:.2
، وǿو مسؤول مسؤولية وازنةستشفائية فهو مطالب بمتابعة المللمؤسسة العمومية الاوǿو امحااسب العمومي 

 شخصية ومالية عن الموجودات في المؤسسة.
 رقابة المراقب الماŅالمطلب اȋول: 

 السابق وازنةبالم اŬاصة الǼفقات فإن ومǼه الماŅ المراقب لرقابة الدكتور سعدان المؤسسة العمومية الإستشفائية ţضع
 .ذكرǿا

 أولا: حالة منح التأشيرة

)مدير المؤسسة  بالصرف الآمر طرف من له المقدمة الǼفقة فحص بعد الماŅ المراقب طرف من المصادقة بالتأشيرة المقصود
 للقوانين مطابقتها من يتأكد بعدما بالǼفقة الملتزم بالصرف الآمر رفط من الǼفقة إعداد يتم Şيث (الإستشفائية
 كما  وازنةبالم المكلف الوزير نوعها Źدد التأشيرة لهذǽ اŬاضعة القرارات من العديد Ǽǿا ونجد بها المعمول والتǼظيمات

 .المشاريع على المسبقة المراقبة خلال من الماŅ المراقب تأشيرة تتضمن

  :بالصرف لȊمر نيةالقانو  الصفة .1

 بتǼفيذ للقيام قانونا مؤǿل شخص كل  بأنه بالǼفقة الملتزم بالصرف لȊمر القانونية الصفة توفر من التأكد ضرورة أي
 .بالدفع أمر توجيه أو التصفية أو بالǼفقة الالتزام عمليات

 فقة الالتزام تطابقǼظيمات والتعليمات القوانين مع بالǼبها المعمول والت. 
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  اصب الاعتمادات توفر اعاةمرǼوالاعتماد .بها المرخص المالية والم Ņو الماǿ القانونية الرخصة Ŗالمكلفون للأعوان تسمح ال 
 المفتوح الماŅ الاعتماد ذلك إń يستǼد أن بالǼفقة التزامه عǼد بالصرف الآمر فعلى إليهم لةالموك بالعمليات القيام بالتǼفيذ

 .الغرض لذات ةالمخصص وازنةالم حدود في
 :للنفقة القانوني التخصيص.2

 اصر الالتزام مبلغ مطابقةǼة للعǼمعه المرفقة الوثيقة في المبي. 
المسبقة والآراء الترخيصات التأشيرات وجود من التأكد Ŗلة الإدارية السلطة سلمتها الǿنص ما إذا الغرض لهذا قانونا المؤ 

 دورا العمومية الصفقات Ūان فيها تلعب الŖ العمومية الصفقات بǼفقات باŬصوص ǿذا ويتعلق إلزاميتها على القانون
 .التأشيرة رفض أو بمǼح بارزا

 أقصاǽ تتجاوز لا مدة في الماŅ المراقب سلطة تصرف Ţت تبقى والŖ أعلاǽ المذكورة الشروط ǿذǽ جميع توفر بعد

 المراقب ويقوم. المعقدة للملفات بالǼسبة استثǼائية تحالا في أخرى أيام 10 إń الآجال ǿذǽ يمدد قد أنه غير أيام 10
Ņخير في الماȋالالتزام بطاقة في التأشيرة وتاريخ وترقيم ختم وضع طريق عن التأشيرة بوضع ا. 

 ثانيا: حالة الرفض المؤقت للتأشيرة

 اūالات في يتم وǿو اŪارية خطاءاȋ تصحيح إń ويهدف 92/414 التǼفيذي المرسوم من 11المادة  عرضته ما وǿي
 .التالية

 ظيم بمخالفات مشوب التزام اقتراحǼللتصحيح قابلة للت. 
 فقة للالتزام المثبتة الوثائق انعدام أو كفاية  عدمǼقانونا والمطلوبة بال. 
 بالالتزام المرفقة الوثائق في الهامة البيانات أحد نسيان. 
 ح تصرف من المستخدمين  عدم تبويب الالتزام في الباب الصحيح مثلا نفقاتǼالباب الثاني نفقات التعويضات والم

 مر بالصرف.من قبل الآ وازنةباب التاسع المساهمات في اŬدمات الاجتماعية بمعŘ عدم احترام تبويب المال

 غير تالمخالفا ǿذǽ وتعد الماŅ، المراقب من التأشيرة لمǼح المؤقت للرفض سبيلا البيانات ǿذǽ أحد ţلف يعتبر وǿذا
 .الوارد اŬلل وتصحيح بالǼفقة الالتزام لتعديل فرصة بالصرف لȊمر تدع شكلية إجراءات تمثل إذ جوǿرية
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 حالة الرفض النهائي للتأشيرة :ثالثا

 تصحيح وضمان بالصرف، الآمر يوقعه الذي الالتزام مشروعية لضمان الماŅ المراقب يد في اȋساسية الوسيلة يعتبر
 الǼحو على 92/414 التǼفيذي المرسوم من19المادة  بيǼته ما وǿي المؤقت الرفض وŢفظات لاحظاتم وأخذ اȋخطاء

 :تيالآ

 فقة الالتزامات شرعية عدمǼظيمات للقوانين لمخالفتها بالǼبها المعمول والت. 
 اصب أو الاعتمادات توفر عدمǼالمالية الم. 
 المؤقت الرفض وثيقة في المدونة اقبالمر  واقتراحات لملاحظات بالصرف الآمر احترام عدم. 

 تصحيح يمكǼه لا وبهذا تصحيحها بالصرف لȊمر يمكن لا الŖ واŪوǿرية اȋساسية الإجراءات من اūالات ǿذǽ وتعد
 في متعسفا يكون لا حŕ التأشيرة لمǼح الǼهائي رفضه يبرر أن الماŅ المراقب على أيضا يشترط أنه يرغ بالǼفقة الالتزام
 .الرقابي صهاختصا

 رابعا: حالة قرار التغاضي

 يعلم معلل بمقرر مسؤوليته وŢت ذلك عن يتغاضى أن بالصرف لȊمر يمكن بالǼفقات، للالتزام الǼهائي الرفض حالة ففي
 لسالمج رئيس أو الواŅ أو المعř الوزير إń فورا   التغاضي موضوع يكون الذي الملف ǿذا ويرسل ،وازنةبالم المكلف الوزير به

 .اūالة حسب المعř البلدي الشعبي

 إń الإشارة مع باūسبان اȋخذ تأشيرة وضع قصد الماŅ المراقب إń التغاضي بمقرر مرفقا   الالتزام بالصرف الآمر ويرسل
 وازنةبالم المكلف الوزير إń التغاضي موضوع الالتزام ملف من نسخة بدورǽ الماŅ المراقب ويرسل وتارźه، التغاضي رقم

 .الرقابة في المختصة المؤسسات إń نسخة بإرسال اūالات جميع وفي بدورǽ الوزير ويقوم الإعلام، قصد

 حصول التغاضي فيها في حالة الرفض النهائييمكن  حالات التي .1
 :يلي ما وفق الǼهائي الرفض حالة في التغاضي حصول Ÿوز لا

 القانونية الصيغة بالصرف الآمر صفة توفر عدم. 
 أصلا انعدامها أو الاعتمادات توفر عدم. 
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 صوص المسبقة الآراء أو التأشيرات انعدامǼظيم في عليها المǼبه المعمول الت. 
 الثبوتية والسجلات الوثائق انعدام Ŗفقة بالالتزام تتعلق الǼبال. 
 فقة للالتزام القانوني غير التخصيصǼبال. 

 إجراءات التغاضي:.2
 بالصرف الامر طرف من التغاضي مقرر إعداد بعد

 التغاضي بمقرر مرفقا الالتزام يرسل ńالمراقب ا Ņخذ تأشيرة وضع قصد الماȋساب اūالإشارة مع با ńالتغاضي رقم إ 
 .وتارźه

 المراقب يرسل Ņالتغاضي، موضوع كان  الذي الالتزام، ملف من نسخة الما ńالعامة المديرية) وازنةبالم المكلف الوزير ا 
 .الاعلام قصد( ازنةمو لل
الات، جميع في (موازنةلل العامة )المديرية وازنةبالم المكلف الوزير يرسلūالملف من نسخة ا ńالمؤسسات إ 

 ة.الرقاب في المتخصصة

 المطلب الثاني: رقابة المحاسب العمومي

 أولا: الرقابة على الإيرادات 

Ǽطواتد الرقابة على الإيرادات يقوم امحااسب العمومي ببعŬتكون كالآتي: عض ا Ŗوال 

 .التأكد من تعيين الآمر بالصرف 
  هǼمن الآمر بالصرف، مثل التحري على الشخص الذي يقوم بتحصيل الإيرادات من خلال طلب معلومات شخصية ع

 وأخلاقه ان كان له سوابق. بطاقة التعريف الوطǼية
 فظ المال.ر لديه خزنة ل، وان الذي يقوم بالتحصيل تتوفالتحقق من مكان التحصيū 
  دات الإيرادات منǼالشخص المكلف بتحصيل الايراد.طلب س 
  يتوفر عليها.مراقبة صحة إلغاء Ŗصم الŬاصر اǼدات الإيرادات وكذلك عǼس 
  من مهمة الآمر بالصرف.التحقق من أن عملية التحصيل Ŗي المرحلة الإدارية الǿتكون وفق المراحل المذكورة سابقا و 
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وعد المبلغ من امحااسب العمومي يقوم المكلف بالتحصيل بالامضاء على وقبض مبلغ الايراد بعد القيام بعملية الرقابة و 
 ووضعه في خزنة امحااسب العمومي. وثيقة تثبت بأنه قام بتسديد المبلغ

 ثانيا: الرقابة على النفقات

على تǼفيذ الǼفقة تكون قد مرت مرحلة تǼفيذ الǼفقة بالرقابة من بالرقابة العمومية(  )اŬزيǼةقبل أن يقوم امحااسب العمومي 
 المراقب الماŅ، ومن ثم تأتي مرحلة رقابة امحااسب العمومي والذي يقوم بالعمليات التالية:طرف 

 .التأكد من تعيين الآمر بالصرف 
 .نظمة المعمول بهاȋمطابقة العمليات مع القوانين وا 
  فقات )أن عملية الإلتزام صحيحة وفق الشروط(.للشرعية عمليات التصفيةǼ 
  فقة وفق الإعتماد الموجود في المتوفر الإعتماداتǼفقة أكثر من الإعتماد(. لا وازنة)أي أن عملية تصفية الǼيكون مبلغ ال 
  ل معارضة )الديون لم تسقطŰ أن المستفيد من مبلغ التأكد من الديون لم تسقط آجالها وأنها ليست Řفقة لديه بمعǼال

غية أو فإن لم يطالب Şقه خلال ǿذǽ المدة فتعتبر الǼفقة مل لبة Şقه،امن يوم الالتزام بالǼفقة للمط إبتداءاأربع سǼوات 
 بين الطرف المستفيد والشخص الملتزم بدفعها.Ř أن الǼفقة في متǼازع فيها بمعمرفوضة، وŰل معارضة 

 ا وتبرئتها.، حيث لا يمكن دالطابع الإبرائي للدفعǿريرŢ فذ منǼيمكن للم ŕقيقي حūفع المبلغ إلا لصاحب الدين ا 
  مثل تأشيرة المراقب االتأكد من التأشيرات Ņها ،المتمثلة في وضع رقم التأشيرةو لماźتار،  ،Ņة ختم وإمضاء المراقب الماǼŪو

  .الصفقات
  جزةǼدمة المŬالتأكد من تأشيرة ا Ŗم ما يراقبه امحااسب مأشرة على التكون الǿالعملية من أ ǽذǿالعمومي خلال فاتورة و

 .بطاقة اȋمر بالصرف، الفاتورة، سǼد الطلبǼفقة، حيث يراقب تǼفيذ ال
وعدم وجود أي عائق يمǼع صرف الǼفقة، يأتي دور امحااسب العمومي في دفع أو مبلغ أو عملية الرقابة على الǼفقات  عدب

 .قيمة الǼفقة للمستفيد

 فهǼا تكون عملية الرفض، والرفض نوعان:في حالة وجود عائق من قبل امحااسب العمومي  أما
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  :الرفض المؤقت.1
تقديم بعض مثل، ون الرفض من خلال تقديم بعض الǼصائح من قبل امحااسب العمومي لȊمر بالصرف كيو 

ذا يعد سبيلا للرفض المؤقت ، وǿنسيان أحد البيانات المهمة، الاقتراحات بالǼسبة لمخالفات قابلة للتصحيح
 .وعدم صرف الǼفقة

  الرفض النهائي:.2
 .وازنةي من خلال عدم توفر الاعتمادات، او عدم احترام تبويب المويكون الرفض الǼهائ

لة التسخيرة من طرف الآمر بالصرف، وتعř التسخيرة بأن يسخر الآمر حŕ ولو في حا ويمكن أيضا رفض دفع الǼفقة
، ويكون الرفض في حالة إذا كانت لعمومي بصرف الǼفقة ويتحمل الآمر بالصرف كامل المسؤوليةبالصرف للمحاسب ا

نفقة من اعتماد نفة أخرى في نفس الباب أي űالفات تفوق صلاحية الآمر بالصرف، مثلا يمكن لȊمر بالصرف صرف 
التحويل من فرع اń فرع من صلاحية مدير الصحة، و Ţويل من مادة اń مادة، والتحويل من باب اń باب من صلاحية 

 وزير المالية.

 تقييم المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان: ثالثالمطلب ال

التجهيز ومن خلال دراستǼا الميدانية وجدنا ان المؤسسة  موازنةالتسيير و  موازنةميزانيتين تستخدم المؤسسات العمومية غالبا 
 .فقط التسيير وازنةمتستخدم العمومية الاستشفائية 

وǿي أقدم الموازنات، الŖ تعرف Ţت تسمية الموازنة التقليدية و التسيير  موازنةتعتمد المؤسسة العمومية الإستشفائية على 
على إحكام الرقابة المالية على الǼفقات لضمان  ، وتركزاختلاساتوالتأكد من عدم وجود على الرقابة المالية وǿي تركز 

أساسا  وازنة التقليدية أو التقديرية حيث أنشأت الم، ى الإيرادات وŢصيلهاالاعتمادات المرصودة وكذلك علعدم šاوز 
ȋن نفقاتها تزيد باستمرار حيث تعتبر نفقات الموازنات ، وتعتمد المؤسسة ǿذا الǼوع من كموازنة للرقابة على المال العام

ادات السǼة القادمة وتزيد بǼسبة مئوية صغيرة، ȋجل تغطية الزيادات وإيرادات السǼة السابقة أساس لتقدير نفقات وإير 
 .المتوقعة

الŖ طويل مثل عملية تǼفيذ الǼفقات، فالايرادات لا تكون إجراءاتها ذات وقت عملية Ţصيل الإيرادات المؤسسة العمومية 
تركز د يكون من نشاط المؤسسة ولذا لا أما الباقي قتتحصل عليها المؤسسة الشق اȋكبر فيها يكون من مساهمة الدولة 

 عليها كثيرا كما تركز على جانب الǼفقات.
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، فعǼد ترحيل اعتماد من مادة اń مادة يعطي القانون وازنةšاوز الاعتمادات خلال تǼفيذ المتتقيد المؤسسة بعدم 
فيما źص ترحيل من عǼوان  باب اń باب من صلاحية مدير الصحة، اماالصلاحية لȊمر بالصرف بالتحويل، اما من 

 اń عǼوان فمن صلاحية وزير الصحة.

 :بين أعوان امحااسبة العموميةŢترم المؤسسة العمومية الإستشفائية مبدأ الفصل في المهام 

يتقيد كل من الآمر بالصرف وامحااسب العمومي بالصلاحيات الموكلة اليه فمثلا مراحل تǼفيذ  وازنةتǼفيذ المفمن ناحية  
Ǽالافقات ال( ńوȋمن صلاحية الآمر بالصرف و الثلاث مراحل ا )مر بالدفعȋالمعرفة بالمرحلة الإدارية، لتزام، التصفية، وا

 ع( ǿي من صلاحية امحااسب العمومي.أما المرحلة المتبقية وǿي مرحلة )الدف

صل في المهام، فالمراقب الماŅ يقوم بالتأشير ية Źترمون مبدأ الفأيضا أعوان امحااسبة العموم وازنةومن ناحية الرقابة على الم
Űتويات العملية، أما امحااسب العمومي فهو يراقب أولا تأشيرة المراقب على عملية التǼفيذ بعد المعايǼة والفحص الدقيق في 

 الماŅ بعدǿا يقوم بمعايǼة Űتويات العملية مرة أخرى وبعدǿا يقوم بالتǼفيذ دون أي ضغط.

المقابلة فالمؤسسة العمومية الإستشفاية تعتمد على ǿذا المبدأ فمن خلال ţصيص الإيرادات للǼفقات  من ناحية مبدأ
ؤسسة على إيرادات )مساهمة الدولة، مساهمة الضمان بعد ان تتحصل الم وازنةالميدانية استخلصǼا انه يتم تǼفيذ الم

لإيرادات على كل الǼفقات بعد وضع الاعتمادات الŖ من نشاط المؤسسة، وبعد التحصيل توزع االاجتماعي( او إيرادات 
 .ستǼفقها، وتوزع الإيرادات على كل الǼفقات فلا źصص ايراد معين لصرف نفقة معيǼة

تقرير الوضعية المالية واūساب الإداري من طرف الإدارة، أما حساب التسيير  بإعدادتقوم المؤسسة العمومية الاستشفائية 
يتحصلان على نتيجة ، حيث أن اūساب الإداري وحساب التسيير ومي )اŬزيǼة العمومية(من طرف امحااسب العم

 حيث كل حساب له شكل معين.واحدة، 

Ņيساعد امحااسب العمومي بتوضيح نسبة استهلاك الاعتمادات، ومعرفة  في الرقابة أهمية التقرير الما Ŗفقات الǼباب ال
تهلاك كامل عدم السماح بتجاوز الاعتمادات المفتوحة عǼد اقتراب اس يركز عليه الآمر بالصرف على غيرǿا، مع

 الاعتماد.

يساعدان ǿذين اūسابين اȋجهزة الرقابية البعدية )ůلس امحااسبة في الرقابة  أهمية اūساب الإداري وحساب التسيير
 وضح لها مدى استهلاك الاعتمادات والفوائض.أثǼاء قيامها بعملية الرقابة في معرفة الǼتيجة الǼهائية، وي والمفتشية العامة(

 



المؤسسة العمومية  وازنةمإستخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ لث: ثاالفصل ال
 الاستشفائية الدكتور سعدان

 
 

 خلاصة الفصل:

المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور سعدان اŢ ńليل ميزانيتها Ǽا من خلال دراستǼا في ǿذا الفصل استخلص
 ńا، والتطرق اǿفيذǼا وتǿتمر بها في عملية اعداد Ŗفيذ الموالإجراءات الǼومما سبق زنةواأجهزة الرقابة القبلية على ت ،

 استǼتجǼا:

  وازنةبالمأولية واضافية متبوعة Şسابات متعلقة  موازنةالتسيير تتلخص في  موازنةالمؤسسة العمومية الاستشفائية تعتمد على 
في المؤسسة العمومية  للإيرادالتحصيل حيث أن عملية  ة، اūساب الإداري وحساب التسيير،كالتقرير للوضعية المالي

وعملية تǼفيذ الǼفقة بالمراحل )الالتزام، ، (التحصيل ،)الاثبات، التصفية، الامر بالتحصيلبالمراحل تمر  الاستشفائية
مثل بعض الوثائق ل الموازنةعملية تǼفيذ  أثǼاءالمؤسسة العمومية الاستشفائية  مع استخدام الدفع(،التصفية، الامر بالدفع، 

ت، اما عǼد تǼفيذ الايراد فلا تستخدم أي وثيقة حيث كانت تستخدم سابقا عǼد تǼفيذ الǼفقا حوالة الدفع، بطاقة التزام
 سǼدات الايراد.
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، حيث يتدخل في تنفيذ تسعى المحاسبة العمومية للمحافظة على صحة تنفيذ واعداد العمليات المالية 
بهدف  طبيق قواعد وقوانين المحاسبة العمومية،والمفروض عليهم ت اȋعوان المكلفين بالتنفيذواعداد العمليات المالية 

  لعمومية وتنظيم مراحل تسديد النفقات العمومية،أعوان المحاسبة العمومية التي تقوم بتحصيل الإيرادات اضبط 
وذلك  ولذلك من الضروري الاشراف على تنفيذ العمليات المالية على مجموعة من اȋدوات واȋجهزة الرقابية،

وŢديد مسؤولياتهم والمهام الموكلة لهم، لضمان اūصول على موازنة بفرض رقابة مالية مستمرة على أعوان التنفيذ 
وانطلاقا من ومن خلال ما تم دراسته في اŪانب النظري واŪانب التطبيقي  ن اȋخطاء والاختلاسات،خالية م

 :كالاتيمجموعة من النتائج تمثلت   استخلاصتم الفرضيات المعتمدة 
 النتائج النظرية:

 .كل إدارة لها ميزانية خاصة بها 
 و قبلي ومنها ماǿ ناك عدة أنواع للرقابة المالية فمنها ماǿ .و بعديǿ 
 ل يعمل اǿو شخص مؤǿ ق للهيئات العمومية.لآمر بالصرفūعلى إثبات ا 
  صيل الإيرادات ودفعŢ موال العمومية منȋو موظف مرخص له قانونا للتصرف باǿ المحاسب العمومي

 .النفقات
  سابات العمومية بطريقة علمية وممنهجة.المحاسبة العموميةūتعمل على عرض ا 
 نا يأاالو  والتجنبتعمل على تفادي الاخطاء  الرقابة الماليةǿ دور المراقب الماي  في تدقيق تيقع فيما 

 .الشامل على جانب النفقات الفحصو 
 النتائج التطبيقية:

  صص المؤسسة العمومية الاستشفائيةţ.هاūموازنة عامة خاصة بها لتسيير مصا 
 ناك احترام لقواعد المحاسبة العمومية من خلال الفصل فيǿ  مهام كل من المحاسب العمومي والآمر

 بالصرف بالمديرية.
  يامأ 10في أجال  التأشيرةلا تنفذ اي نفقة مالم يؤشر على بطاقة الالتزام من طرف المراقب الماي ، وتمنح 

 يوم. 20تاريخ الايداع الملف النفقة وفي حالة ملفات معقدة  من
  يئات رقابية تابعة لوصايا مختلفة وغيرǿ ن اعتمادȋ مر بالصرف وربطها بإلزامية إعداد تقارير مهمȊتابعة ل

 يئة مطالبة بالدقة وعدم التساǿل.اله
  ان المؤسسة العمومية الاستشفائية تعتمد على ميزانية التسيير تتلخص في ميزانية أولية واضافية متبوعة

 ساب التسيير.بحسابات متعلقة بالميزانية كالتقرير للوضعية المالية، اūساب الإداري وح
 .ساب الإداري وحساب التسيير أجهزة الرقابة البعدية من تسهيل عملية الرقابةūيساعد ا 
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  تمر عملية التحصيل للإيراد في المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمراحل )الاثبات، التصفية، الامر
 لامر بالدفع، الدفع(.بالتحصيل، التحصيل(، وعملية تنفيذ النفقة بالمراحل )الالتزام، التصفية، ا

  تستخدم المؤسسة العمومية الاستشفائية عند عملية تنفيذ الميزانية بعض الوثائق مثل حوالة الدفع، بطاقة
التزام عند تنفيذ النفقات، اما عند تنفيذ الايراد فلا تستخدم أي وثيقة حيث كانت تستخدم سابقا 

 سندات الايراد.

  إختبار الفرضيات:
من خلال دراستنا للموضوع بشطريه النظري والتطبيقي سنوجز أǿم ما توصلنا إليه من خلال إختبار الفرضيات 

 التي إعتمدنا عليها:
 اختبار الفرضية الأولى:

فكانت النتائج  والمتمثلة في " المحاسبة العمومية تقدم المعلومات اللازمة من ناحية اŪودة والوقت والتكلفة " 
 كالآتي:
 اţاذ القرار في تنفيذ الموازنةيساعد أعوان المحاسبة العمومية من المعلومات المحاسبية في الوقت المحدد  توفير -

في الوقت المحدد وبأقل التكاليف، إلا أن المؤسسة العمومية الإستشفائية بإنجازǿا للموازنة اȋولية وبعدǿا 
 ا.ǿنا تكون المؤسسة قد ضيعت الوقت وزادت تكاليفهالإضافية 

من دمج المحاسبة العمومية والمحاسبة العامة فالمحاسبة العمومية للمؤسسات الإستشفائية ǿي في تطور  -
" للحصول على معلومات أدق يعتمد عليها TRCO 3"تسمية والمحاسبة التحليلية مع بعض Ţت 

 وازنة، وǿذا ما يثبت صحة الفرضية.في تنفيذ الم
 : نيةاختبار الفرضية الثا

" وكانت النتائج   على اȋجهزة الرقابية يساعد في اūصول على ميزانية خالية من اȋخطاءالاعتماد في"  والمتمثلة
 كالتاي :
التي من خلالها يمكن القيام بعملية تنفيذ  التأشيرةبمنح والتي تقوم الاعتماد على اȋجهزة الرقابية إن  -

 وǿذا ما يثبت صحة الفرضية. تسهل عملية التنفيذ،ة فعملية الرقابة من طرف أجهزة الرقابة القبليالميزانية، 
 :الثالثةاختبار الفرضية 

 " وكانت الإجابة كالتاي : بمبدأ عدم ţصيص الايراد للنفقةوالمتمثلة في " المؤسسة العمومية الإستشفائية تتقيد 
 فمبدأي، ذات طابع اداري نشاطها غير ربحلان المؤسسة  ţصيص ايراد معين لنفقة معينعدم بدا م  -

وǿذا ما يثبت  ،ţصيص الإيرادات للنفقات يكون بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع التجاري أي الربحي
 صحة الفرضية.

  :رابعةاختبار الفرضية ال
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الدكتور سعدان يساعد المكلفين بعملية لمؤسسة العمومية الإستشفائية إحترام تبويب الميزانية لوالمتمثلة في " 
 لاجابة كالتاي :" وكانت االرقابة

حيث انها لا تقوم بتجاوز الاعتمادات المقدرة في الميزانية، Ţترم تبويب الميزانية المؤسسات العمومية الاستشفائية  -
وعدم التجاوز في الاعتمادات يسهل في عملية التنفيذ ، فخلال تنفيذ الميزانية تمر بالرقابة من طرف أجهزة الرقابة

 وǿذا ما يثبت صحة الفرضية. رقابة،بعد عملية ال تأتيوالتي 
 أفاق البحث:

اȋجهزة الرقابية  فمن طر من خلال تناولنا في دراستنا دور المحاسبة العمومية في الرقابة على تنفيذ الميزانية 
حيث يمكن دراسة  باستخدام أدوات المحاسبة العمومية وفق المبادئ والقوانين، وŢت إطار الصلاحيات الموكلة لهم،

  المواضيع التالية: بعض
 مومية في اعداد وتنفيذ الميزانية للمؤسسات العمومية.المحاسبة العنظام تطبيق معاير المحاسبة الدولية لتطوير  -
  في الإدارات العمومية.استخدام المحاسبة التحليلية  -
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العمومية اŪزائري اŬاص بتǼفيذ العمليات المالية للدولة، شلال زǿير، آفاق اصلاح نظام المحاسبة  .39

مذكرة لǼيل شهادة دكتوراǽ، تسيير المǼظمات، شعبة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة 
 .2014-2013بومرداس، 

فاق اصلاحه، شلال زǿير، نظام المحاسبة العمومية اŪزائري اŬاص بتǼفيذ العمليات المالية للدولة وآ .40
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع نقود ومالية، جامعة 

 .2001/2002اŪزائر، 
شوźي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات اūديثة والمǼظور الاسلامي في الرقابة على المال العام،  .41

دكتوراţ ،ǽصص تسيير المالية العامة، جامعة ابو بكر مذكرة لǼيل شهادة ماجستير في إطار مدرسة ال
 .2010/2011بلقايد تلمسان، 

عباس عبد اūفيظ، تقييم فعالية الǼفقات العامة في ميزانية اŪماعات المحلية، مذكرة مقدمة لǼيل  .42
جامعة أبو شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراǽ في العلوم الاقتصادية، ţصص تسيير المالية العامة، 

 2011/2012بكر بلقايد، تلمسان، 
فؤاد عز الدين، استخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على تǼفيذ الǼفقات، مذكرة مقدمة  .43

متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، ţصص محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .2011-2010عة محمد خيضر بسكرة، اŪزائر، التسيير، قسم علوم التسيير، جام

لطفي فاروق زلاسي، دور الرقابة الملية في تسيير وترشيد الǼفقات العمومية، مذكرة مقدمة لاستكمال  .44
ماستر أكاديمي، شعبة علوم اقتصادية، ţصص اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات، جامعة الشهيد حمه 

 .Ŭ2014/2015ضر بالوادي، 
Ţديث الǼظام الميزاني في اŪزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير  مفتاح فاطمة، .45

في إطار مدرسة الدكتوراţ ،ǽصص تسيير المالية العامة، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، 
2010/2011. 
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زنة ناصري عبد الǼاصر، عوادي مريم، فعالية استخدام أدوات المحاسبة العمومية في الرقابة على موا .46
المؤسسات العمومية، مذكرة لǼيل شهادة الماستر، ţصص محاسبة تدقيق ومراقبة التسيير، قسم علوم 
التسيير كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق 

 .2015اǿراس، 
ئري لمواجهة معايير المحاسبة الدولية للقطاع نور الهدى بوليفة، واقع اصلاح نظام المحاسبة العمومية اŪزا .47

العام، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، شعبة علوم تسيير، ţصص تدقيق محاسبي، 
 .2014/2015جامعة الشهيد حمة Ŭضر باتǼة، 

 القوانين والمراسيم:
المتعلق 1990أوت ،15في الصادر 90-21القانون 35اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد ، .48

 بالمحاسبة العمومية.
سبتمبر  18المؤرخ في  313-91المرسوم التǼفيذي  43اŪريدة الرسمية للجمهورية اŪزائرية، العدد  .49

 المتعلق بالمحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفيتها ومحتواǿا. 1991
الذي Źدد تǼظيم المتفشيات  2008سبتمبر سǼة 6في  المؤرخ 274-08المرسوم التǼفيذي رقم  .50

 اŪهوية
 المتعلق بقوانين المالية. 1984يوليو 7المؤرخ في  17-84المرسوم التǼفيذي رقم  .51
المتعلق بالرقابة السابقة للǼفقات 1992نوفمبر سǼة 14في  المؤرخ 414-92المرسوم التǼفيذي رقم  .52

 التي يلتزم بها.
 باللغة الفرنسيةمراجع 

Articles et Rapports 
53. Manuel des procédures d’exécution des recettes et des dépenses 

publiques, Direction Générale de la comptabilité, 2007 
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  Par MR : CHENNI ABDERRAZAK TRESORIER DU SECTEUR SANITAIRE DE BISKRA 
 

 DE LA GESTION : 2015   ( 2éme PARTIE )

OPERATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'EXERCICE 2015   ( RAPPEL )
 
OPERATIONS  DES DOUZE PREMIERS MOIS DE L' EXERCICE : 2015

             OPERATIONS RELATIVES AUX SERVICES HORS BUDGET 

 

                      DE LA GESTION : 2016  ( 1ere  PARTIE )

      OPERATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'EXERCICE : 2015

DE LA GESTION :   2016  ( 1ere PARTIE )

                          PRESENTES A LA COUR DES COMPTES                            

- ΓήــϜبس - ϥسعــد έϮــΘلدك ΔئيــΎشفΘلإس ΔميــϮϤلع ΔسســΆϤل

TRESORERIE

SECTEUR SANITAIRE

DE BISKRA 

DE LA GESTION :   2015  ( 2éme PARTIE )

WILAYA 
BISKRA

DAIRA

BISKRA

EXERCICE 2015

GESTION UNIQUE

 
 



 الملاحق
 
 

OPERATIONS DES DOUZES PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE ,,,,,2015,,,,, OPERATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'EXERCICE ,,,,,2015,,,,,

Fait RECETTE le Comptable de la somme de Fait RECETTE le Comptable de la somme de ,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

montant des recouvrements effectués par lui, pendant l'année ,,,,,2015,,,,, tant sur les produits montant des recouvrements effectuées par lui, pendant les trois 
portés au budget de l'exercice  ,,,,,2016,,,,, et sur les produits reportés à l'exercice ,,,,,2015,,,,, que premiers mois de la gestion ,,,,,,,,,,,,,,, sur les produits désignés ci-contre,

sur les produits perçus en vertu d'autorisations spéciales, lesquels recouvrements sont lesquels recouvrements sont justifiés; conformément aux instructions
justifiés conformément aux instructions, ci ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  814,653,958.91 DA ci                  , DA

Rappel des recouvrements effectués en …............….
TOTAL des recouvrements de l'exercice…............….. 814,653,958.91

DESIGNATIONS                            

Des Chapitres et Articles

FIXATION 

provisoire d'après 

le budget primitif, 

le budget 

additionnel et les 

autorisations 

spéciales

MONTANT des 

produits d'après 

les titres et actes 

justificatifs 

déduction faite 

des réductions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΕΩήيــــ·  ϝϭلأ ωήلف 

Δلϭلد ΔϤهΎمس :ϝϭلأ ΏΎΒل
Γحيدϭ ΓΩΎم ΔلϭΪل ΕΎϤهΎδ753,470,000.00  م 753,470,000.00 753,470,000.00 753,470,000.00

 ϝϭلأ ΏΎΒل ωϮϤمج 753,470,000.00 753,470,000.00 753,470,000.00 753,470,000.00

ل ΏΎΒلثΎني: مسΎهΔϤ هي ΕΎΌل ϥΎϤπلإجΎϤΘعي
Γحيدϭ ΓΩΎم 60,000,000.00  مΎδهΔϤ هي ΕΎΌل ϥΎϤπلإجΎϤΘعي 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

مج ωϮϤل ΏΎΒلثΎني  60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

 ΕΎΌيϬلϭ ΕΎسسΆϤل ΔϤهΎلث : مسΎلث ΏΎΒل 
ΔميϮϤلع

Γحيدϭ ΓΩΎم ΔميϮϤلع ΕΎΌيϬلϭ ΕΎδسΆϤل ΔϤهΎδم 0.00 0.00 0.00 0.00

مج ωϮϤل ΏΎΒلثΎلث 0.00 0.00 0.00 0.00

 A reporter…

 clos au 31 mars ,,,,,,,2016,,,,,,,

GESTION   

,,,,,,2016,,,,,,     

Recouvrements 

effectués 

pendant les 

trois mois 

complémentaire

s de l'exercice 

,,,,,,,2015,,,,,,

                  TOTAUX          

         des 

recouvrements de 

l'exercice 

,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,, 

Col 6 & 7

   RESTES                

  à           recouvrer   

        au 31 Mars              

        ,,,,,2016,,,,,       

à reporter à 

l'exercice ,,,,,,,,,,,,,,,,

RECETTERECETTE

N
° 

d
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rd
re
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é

ri
e

 U
n

iq
u

e

N
° 

d
e

s
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rt
ic

le
s
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e
s
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d

g
e

ts

OBSERVATIONS

SOMMES A RECOUVRIR  au compte 

de l'Exercice ,,,,2015 ,,,,
GESTION     

,,,,,,2015,,,,,,  

Recouvrements 

effectués pendant 

les douzes 

premiers mois de 

l'exercice 

,,,,,,,2015,,,,,,,

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملاحق
GESTION ,,,,,,,,2015,,,,,,,, (2° Partie) GESTION : ,,,,,,,,,,,2016,,,,,,,,,,, (1° Partie)
(12 premiers mois de l'exercice ,,,,,,,2014,,,,,,,) (3 mois complémentaires de l'exercice : ,,,,,,,2015,,,,,,,)

FIXATION provisoire 

d'après le budget 

primitif, le budget 

additionnel et les 

autorisations 

spéciales

MONTANT des 

produits d'après les 

titres et actes 

justificatifs 

déduction faite des 

réductions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Report….

IV ΏΎΒل
ل ΏΎΒلήبع : ·يΕΩή مΘحμل عϠيΎϬ من 

ΔسسΆϤل ρΎنش

1 ΓΩΎϤل
مΎδه ΕΎϤلήϤضϰ في مέΎμيف لإسΘشΎϔء، 

ΓέΎشΘلإسϭ حصϔل
2,000,000.00 496,060.00 496,060.00 496,060.00

2 ΓΩΎϤل
مΎδه ΕΎϤلΪΨΘδϤمين، ϭلϭ ΔΒϠτلήΘϤبμين في 

ΔيάغΘل ΕΎϘϔن
0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΕΎيΎϔلن ϕήمن ح ΎϬيϠل عμحΘم ΕΩήي· 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ΓΩΎϤل
        : ΕΎقيΎϔلإت έΎρ· في ΎϬيϠل عμحΘم ΕΩήي·
    - ·تΎϔقيΕΎ مήΒمΔ في ·ρ έΎρب لعϤل            

    - ·تΎϔقيΕΎ مήΒمΔ في ·έΎρ نش ΕΎρΎلعلاج
0.00 0.00 0.00 0.00

5 ΓΩΎϤل  ϯήخ ΕΩήي· 0.00 687,898.91 687,898.91 687,898.91

مج ωϮϤل ΏΎΒلήبع 2,000,000.00 1,183,958.91 1,183,958.91 1,183,958.91

V ΏΎΒل ϯήخ ΕΩήمس : ·يΎΨل ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ΔليϭΪل ΕΎϤنظϤل ΔϤهΎδم 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل ΕΎΒهϭ ΕΎنΎع· ،νϭήق 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΔيΩΎμΘلإق ΕΎδسΆϤل ΔϤهΎδم 0.00 0.00 0.00 0.00

مج ωϮϤل ΏΎΒلΎΨمس 0.00 0.00 0.00 0.00

 ΔليΎϤل ΕϮلسن Γصدέ : αΩΎلس ΏΎΒل
ΔبقΎلس

Γحيدϭ ΓΩΎم ΔϘبΎδل ΔليΎϤل ΕϮنδل ΓΪصέ 77,990,000.00 0.00 0.00 0.00

αΩΎلس ΏΎΒل ωϮϤمج 77,990,000.00 0.00 0.00 0.00

مجموع الفرع الأول 893,460,000.00 814,653,958.91 814,653,958.91 814,653,958.91

ΕΩήللإي ΔمΎلع ΔلاصΨل  

Δلϭلد ΔϤهΎمس :ϝϭلأ ΏΎΒل 753,470,000.00 753,470,000.00 753,470,000.00 753,470,000.00
 ϥΎϤπل ΕΎΌهي ΔϤهΎني: مسΎلث ΏΎΒل

لإجΎϤΘعي
60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

 ΕΎΌيϬلϭ ΕΎسسΆϤل ΔϤهΎلث : مسΎلث ΏΎΒل 
ΔميϮϤلع 0.00 0.00 0.00 0.00

ل ΏΎΒلήبع : ·يΕΩή مΘحμل عϠيΎϬ من 
ΔسسΆϤل ρΎنش 2,000,000.00 1,183,958.91 1,183,958.91 1,183,958.91

ϯήخ ΕΩήمس : ·يΎΨل ΏΎΒل 0.00 0.00 0.00 0.00

 ΔليΎϤل ΕϮلسن Γصدέ : αΩΎلس ΏΎΒل
ΔبقΎلس

77,990,000.00 0.00 0.00 0.00

مجموع العام للإيرادات 893,460,000.00 814,653,958.91 814,653,958.91 814,653,958.91

OBSERVATIONS

SOMMES A RECOUVRIR  au compte de 

l'Exercice ,,,,,2015 ,,,,,

N
° 
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rd
re

 S
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ri
e
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n
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u

e

N
° 

d
'o

rd
re

 S
é
ri
e
 U

n
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u
e    RESTES           

       à           

recouvrer         

au 31 Mars          

       

,,,,,,,,2016,,,,,,,,,,,       

       à reporter à 

l'exercice 

GESTION     

,,,,,,2015,,,,,,  

Recouvrements 

effectués pendant 

les douzes 

premiers mois de 

l'exercice 

,,,,,2015,,,,,

GESTION   

,,,,,,,,2016,,,,,,,     

Recouvrements 

effectués 

pendant les trois 

mois 

complémentaires 

 de l'exercice 

       TOTAUX          

des    

recouvrements de 

l'exercice 

,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,, 

Col 6 & 7

N° des Articles des Budgets

 
 
 



 الملاحق
DEUXIEME FEUILLET

GESTION ,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,, (2° Partie)
(12 premiers mois de l'exercice ,,,,,,,2015,,,,,,)

DESIGNATIONS                                                                 
GESTION     

,,,,,2015,,,,,

GESTION     

,,,,,2016,,,,,  

Des Chapitres et Articles

Paiments effectués 

pendant les douze 

mois de l'exercice 

,,,,,,,,,2015,,,,,

Paiments effectués 

pendant les trois 

premiers mois de 

l'exercice 

,,,,,,,2015,,,,,,,,,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                       

II ωήلف ΕΎلنفقـ : نيΎلث ωήلف

I ϥϮلعن لعنϥϮ 01: نفق ΕΎلϤسΨΘدمين

I  ΏΎΒل
لΏΎΒ 01: مήتΕΎΒ نش ρΎلϤسΨΘدمين لήϤسϤين 

ϭلήΘϤبμين ϭلΘϤعϭΎنين
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 1: مήتΕΎΒ نش ρΎلΪΨΘδϤمين لήϤسϤين ϭلήΘϤبμين 143,609,779.00 122,396,827.68 0.00 122,396,827.68 21,212,951.32

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 2: مήتΕΎΒ نش ρΎلΪΨΘδϤمين لΘϤعϭΎنين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΎيϠلع صبΎنϤل يϠغΎلش ΔلاليΪΘلاس ΓΩΎيΰل :3 ΓΩΎϤل 8,430,300.00 5,396,464.50 0.00 5,396,464.50 3,033,835.50

01 ΏΎΒل ωϮϤمج 152,040,079.00 127,793,292.18 0.00 127,793,292.18 24,246,786.82

II ΏΎΒل ΔفϠΘΨϤل نحϤلϭ ΕΎπيϮعΘل :02 ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ΔبϭΎنϤل يض عنϮعΘل :1 ΓΩΎϤل 6,335,840.00 5,228,697.30 0.00 5,228,697.30 1,107,142.70

2 ΓΩΎϤل ϯϭΪلع ήτيض عن خϮعΘل :2 ΓΩΎϤل 25,392,000.00 25,141,647.33 0.00 25,141,647.33 250,352.67

3 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 3: تعϮيض لϮΘثيق 5,891,000.00 5,890,616.66 0.00 5,890,616.66 383.34

4 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 4: تعϮيض لϮΘثيق لΒيΪغϮجي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 7: تعϮيض لΘأهيل 16,731,000.00 16,730,931.17 0.00 16,730,931.17 68.83

8 ΓΩΎϤل ήيρأΘل يضϮ8: تع ΓΩΎϤل 7,268,000.00 7,267,952.24 0.00 7,267,952.24 47.76

9 ΓΩΎϤل ΔيΩϭΩήϤل Γϭ9: علا ΓΩΎϤل 5,822,000.00 5,497,873.79 0.00 5,497,873.79 324,126.21

10 ΓΩΎϤل Δحμل ΕΎρΎعم نشΩ ΕΎمΪيض خϮ10: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 ΓΩΎϤل ΔكήΘشϤل ΔيέΩلإ ΕΎمΪΨل يضϮ11: تع ΓΩΎϤل 2,492,500.00 2,492,460.16 0.00 2,492,460.16 39.84

12 ΓΩΎϤل ΔكήΘشϤل ΔنيϘΘل ΕΎمΪΨل يضϮ12: تع ΓΩΎϤل 1,152,200.00 1,138,507.50 0.00 1,138,507.50 13,692.50

13 ΓΩΎϤل έήπل يضϮ13: تع ΓΩΎϤل 1,569,200.00 1,526,309.25 0.00 1,526,309.25 42,890.75

14 ΓΩΎϤل ΔمΪΨل في عنΰΠل يضϮعΘل :14 ΓΩΎϤل 208,429.00 208,428.75 0.00 208,428.75 0.25

17 ΓΩΎϤل ΓέΎيδل ϝΎϤعΘيض ·سϮ17: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 19: تعϮيض جΰفي عن لحϭ έϮπلϤشέΎكΔ في 

ΕΎϘϔμل ϥΎΠل ϝΎشغ 100,000.00 0.00 99,080.00 99,080.00 920.00

20 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 20: تعϮيض Ωعم نش ΕΎρΎلμح- ΔلأΎΒρء لعΎمين- 9,125,000.00 9,045,385.62 0.00 9,045,385.62 79,614.38

21 ΓΩΎϤل ΔΒقήϤلϭ يشΘϔΘل يضϮ21: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 ΓΩΎϤل - Δحμل شيΘϔء - مΩلآ ينδتح Γϭ22: علا ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 23: علاΓϭ تحδين لآΩء - شΒه لΒτي- 26,304,600.00 24,259,065.21 0.00 24,259,065.21 2,045,534.79

24 ΓΩΎϤل ΔيΒτل ΕΎمΪΨل ينδتح Γϭ24: علا ΓΩΎϤل 5,330,700.00 5,111,685.66 0.00 5,111,685.66 219,014.34

25 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 25: علاΓϭ تحδين لΪΨمΕΎ - نΎδϔنيين- 603,300.00 487,498.81 0.00 487,498.81 115,801.19

26 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 26: تعϮيض لΎΘϤبعϭ ΔلΪعم لنδϔي 51,500.00 49,854.60 0.00 49,854.60 1,645.40

27 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 27: تعϮيض لإل ϡΰلشΒه لΒτي 17,094,000.00 16,606,794.00 0.00 16,606,794.00 487,206.00

28 ΓΩΎϤل ΔيΒτل هΒش ΕΎρΎلنش عمΩ يضϮ28: تع ΓΩΎϤل 17,700,000.00 17,202,795.30 0.00 17,202,795.30 497,204.70

29 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 29: تعϮيض لϘΘنيΔ - شΒه Βρيين - 6,640,000.00 6,434,681.70 0.00 6,434,681.70 205,318.30

30 ΓΩΎϤل ΔبيΎΠلإن Δحμلϭ ΪليϮΘل ΕΎلعلاج ϡΰلال يضϮ30: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 31: تعϮيض Ωعم صح Δلأϭ ϡلϔτل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 32: تعϮيض لالϡΰ في لعلاج لμΨΘϤص 6,398,400.00 6,398,261.10 0.00 6,398,261.10 138.90

34 ΓΩΎϤل εΎلإنعϭ ήيάΨΘل ΕΎρΎفي نش ϡΰلال يضϮ34: تع ΓΩΎϤل 70,230.00 69,480.00 0.00 69,480.00 750.00

35 ΓΩΎϤل εΎلإنعϭ ήيάΨΘل ΕΎρΎعم نشΩ يضϮ35: تع ΓΩΎϤل 70,230.00 69,480.00 0.00 69,480.00 750.00

36 ΓΩΎϤل ΔيμΨلش ΔليϭΆδϤل يض عنϮ36: تع ΓΩΎϤل 10,000.00 9,910.68 0.00 9,910.68 89.32

38 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 38: تنϝίΎ عن لنش ρΎلϤϜΘيϠي 2,176,000.00 1,793,224.00 0.00 1,793,224.00 382,776.00

39 ΓΩΎϤل ΔيπيϮعΘل ΔفيΰΠل ΔنحϤل :39 ΓΩΎϤل 11,323,200.00 10,513,843.05 0.00 10,513,843.05 809,356.95

40 ΓΩΎϤل Δحμل لحΎμم ήييδيض تϮ40: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 ΓΩΎϤل ΓέΩلإ ΕΎρΎعم نشΩ يضϮ41: تع ΓΩΎϤل 1,985,000.00 1,968,139.65 0.00 1,968,139.65 16,860.35

42 ΓΩΎϤل ΔعيϮلن Δميΰلإل ΔمΪΨل يضϮ42: تع ΓΩΎϤل 241,000.00 240,911.55 0.00 240,911.55 88.45

43 ΓΩΎϤل ΔنيϘΘل ΕΎمΪΨل يضϮ43: تع ΓΩΎϤل 124,900.00 124,848.00 0.00 124,848.00 52.00

44 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 44: تعϮيض تδييϭ ήلΎΘϤبع ΔلϤشέΎيع 62,500.00 62,424.00 0.00 62,424.00 76.00

45 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 45: تعϮيض لالϡΰ شΒه لΒτي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

47 ΓΩΎϤل ΔϘτنϤل يضϮ47: تع ΓΩΎϤل 4,339,000.00 4,275,660.03 0.00 4,275,660.03 63,339.97

48 ΓΩΎϤل ل :48 ΓΩΎϤلΘعϮيض لنϮعي عن لϤنμب 16,275,992.00 16,275,286.80 0.00 16,275,286.80 705.20

50 ΓΩΎϤل ل :50 ΓΩΎϤلΘعϮيض لشϱήϬ عن لϜδن 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 ΏΎΒل ωϮϤمج 198,887,721.00 192,122,653.91 99,080.00 192,221,733.91 6,665,987.09
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III ΏΎΒل
لΏΎΒ 03: مήتΕΎΒ نش ρΎلϤقيϤين،لدخϠيين 

ϭلέΎΨجيين
1 ΓΩΎϤل ل01ΓΩΎϤ: مήتΕΎΒ نش ρΎل ΔΒϠτلϘϤيϤين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل ل02ΓΩΎϤ: مήتΕΎΒ نش ρΎل ΔΒϠτلΪخϠيين ϭلέΎΨجيين 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΔبϭΎنϤل يض عنϮ03: تعΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ΓΩΎϤل ϯϭΪلع ήτيض عن خϮ04: تعΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ΓΩΎϤل ل05ΓΩΎϤ: علاΓϭ تحδين لآΩء 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV ΏΎΒل لΏΎΒ 04: مήت ΕΎΒلϤسΨΘدمين لΘϤعΎقدين
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 01: مήت ΕΎΒلΪΨΘδϤمين لΘϤعΎقΪين بΎلϮΘقيت لϠϜي 3,873,900.00 3,391,235.89 0.00 3,391,235.89 482,664.11

2 ΓΩΎϤلئيΰΠل قيتϮΘلΎين بΪقΎعΘϤل مينΪΨΘδϤل ΕΎΒتή02: م ΓΩΎϤل 8,690,000.00 6,845,872.44 0.00 6,845,872.44 1,844,127.56

3 ΓΩΎϤل
 ΔحϮنϤϤل ΔϔϠΘΨϤل نحϤلϭ ΕΎπيϮعΘل :03 ΓΩΎϤل

لΪΨΘδϤϠمين لΘϤعΎقΪين بΎلϮΘقيت لϠϜي
5,534,200.00 4,793,772.69 0.00 4,793,772.69 740,427.31

4 ΓΩΎϤل
 ΔحϮنϤϤل ΔϔϠΘΨϤل نحϤلϭ ΕΎπيϮعΘل :04 ΓΩΎϤل

لΪΨΘδϤϠمين لΘϤعΎقΪين بΎلϮΘقيت لΰΠئي
11,089,400.00 10,637,080.98 0.00 10,637,080.98 452,319.02

04 ΏΎΒل ωϮϤمج 29,187,500.00 25,667,962.00 0.00 25,667,962.00 3,519,538.00

V ΏΎΒل
ل :05 ΏΎΒلأعΎΒء لإجΎϤΘعيΔ لϤϠسΨΘدمين لήϤسϤين 

ϭلήΘϤبμين ϭلΘϤعϭΎنين
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 01: خΪمΎρ ΕΫ ΕΎبع عΎئϠي 4,600,000.00 3,421,820.00 0.00 3,421,820.00 1,178,180.00

2 ΓΩΎϤل )%23,75()ϡΎلع ϡΎلنظ(عيΎϤΘلإج ϥΎϤπل :02 ΓΩΎϤل 79,619,200.00 78,576,002.71 0.00 78,576,002.71 1,043,197.29

3 ΓΩΎϤل )%1( ΔلΎτΒل ϰϠأمين عΘل :03 ΓΩΎϤل 3,426,500.00 3,308,463.35 0.00 3,308,463.35 118,036.65

4 ΓΩΎϤل ل :04 ΓΩΎϤلΎϘΘع ΪلΒδϤق )%0,25( 862,000.00 827,115.77 0.00 827,115.77 34,884.23

05 ΏΎΒل ωϮϤمج 88,507,700.00 86,133,401.83 0.00 86,133,401.83 2,374,298.17

VI ΏΎΒل
ل : 06 ΏΎΒلأعΎΒء لإجΎϤΘعيΔ لϤϠقيϤين،لدخϠيين 

ϭلέΎΨجيين
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 01: خΪمΎρ ΕΫ ΕΎبع عΎئϠي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل )%23,75()ϡΎلع ϡΎلنظ(عيΎϤΘلإج ϥΎϤπل :02 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل )%1( ΔلΎτΒل ϰϠأمين عΘل :03 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ΓΩΎϤل ل :04 ΓΩΎϤلΎϘΘع ΪلΒδϤق )%0,25( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VII ΏΎΒل ل : 07 ΏΎΒلأعΎΒء لإجΎϤΘعيΔ لϤϠسΨΘدمين لΘϤعΎقدين
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 01: خΪمΎρ ΕΫ ΕΎبع عΎئϠي 2,199,900.00 1,705,318.50 0.00 1,705,318.50 494,581.50

2 ΓΩΎϤل )%23,75()ϡΎلع ϡΎلنظ(عيΎϤΘلإج ϥΎϤπل :02 ΓΩΎϤل 7,154,400.00 6,553,687.29 0.00 6,553,687.29 600,712.71

3 ΓΩΎϤل )%1( ΔلΎτΒل ϰϠأمين عΘل :03 ΓΩΎϤل 373,000.00 275,944.72 0.00 275,944.72 97,055.28

4 ΓΩΎϤل ل :04 ΓΩΎϤلΎϘΘع ΪلΒδϤق )%0,25( 104,700.00 68,986.20 0.00 68,986.20 35,713.80

07 ΏΎΒل ωϮϤمج 9,832,000.00 8,603,936.71 0.00 8,603,936.71 1,228,063.29

VIII ΏΎΒل
لΏΎΒ 08:  معΎش ΕΎلΨدمΔ للأض έήلجسديέϭ Δيع 

ح ΙΩϮلعϤل
1 ΓΩΎϤل ΔمΪΨل εΎ1: مع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل ϱΪδΠل έήπل εΎ2: مع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل لέ :3 ΓΩΎϤيع ح ΙΩΎلعϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IX ΏΎΒل ΔعيΎϤΘلإج ΕΎدمΨل في ΕΎϤهΎسϤل :09 ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل )%2(ΔعيΎϤΘلإج ΕΎمΪΨل ϥΎΠفي ل ΕΎϤهΎδϤل :01 ΓΩΎϤل 7,333,333.34 7,333,333.34 0.00 7,333,333.34 0.00

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 02: حΔμ تϮϤيل لϜδن لإجΎϤΘعي)%0,5( 1,833,333.33 1,833,333.33 0.00 1,833,333.33 0.00

3 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 03: ح ΔμلΎϘΘع ΪلΒδϤق)%0,5( 1,833,333.33 1,833,333.33 0.00 1,833,333.33 0.00

09 ΏΎΒل ωϮϤمج 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00

ϝϭلأ ϥϮلعن ωϮϤمج 489,455,000.00 451,321,246.63 99,080.00 451,420,326.63 38,034,673.37
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II ϥϮلعن ήسييΘل ΕΎني : نفقΎلث ϥϮلعن

I ΏΎΒل ل ΏΎΒلأϝϭ : تسديد لέΎμϤيف
1 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 1: مέΎμيف لϭ ϡΎϬϤلΘنϘل Ωخل لإقϠيم لρϮني 1,000,000.00 599,600.00 0.00 599,600.00 400,400.00

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 2: مέΎμيف لϭ ϡΎϬϤلΘنϘل ·ل ϰلέΎΨج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل
 ϥϮمΎحϤل،ΔϤجήΘل،ΓήΒΨل،ΔسέΪل يفέΎμ3: م ΓΩΎϤل

ϭلϤحήπين لΎπϘئيين
100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

4 ΓΩΎϤل ΔبϭΎنϤل ميΪΨΘδϤل لϘلن يفέΎμ4: م ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ΓΩΎϤل ΩΎΘلع ΔكήϤجϭ έϮΒلع،لشحن،لϘلن يفέΎμ5: م ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ΓΩΎϤل ϝΎΒϘΘلإس يفέΎμ6: م ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 7: مέΎμيف لήϤق ΔΒلΒτيϭ Δلϔحص 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 8: مέΎμيف لΪفن 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ΓΩΎϤل ΕΎيΎϔلن ΔΠلΎمعϭ لϘع،نϤ9: ج ΓΩΎϤل 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

10 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :10 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 ΏΎΒل ωϮϤمج 1,500,000.00 599,600.00 0.00 599,600.00 900,400.00

II ΏΎΒل
 ϰϠع ΔحقΘمس ΕΎπيϮتعϭ ΔئيΎπيف قέΎμ02 : م  ΏΎΒل

Δلϭلد تقΎع

Γحيدϭ ΓΩΎϤل
 ϰϠع ΔϘحΘδم ΕΎπيϮتعϭ ΔئيΎπيف قέΎμم :Γحيدϭ ΓΩΎم

ΔلϭΪل تقΎع 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

02 ΏΎΒل ωϮϤمج 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

III ΏΎΒل ΙΎثϭ ΩΎΘ03 : ع ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ل :1 ΓΩΎϤقΘنΎء عϭ ΩΎΘث ΙΎلΘϜϤب 5,000,000.00 1,987,128.00 2,940,239.25 4,927,367.25 72,632.75

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 2: صيΎنΔ عϭ ΩΎΘث ΙΎلΘϜϤب 1,300,000.00 0.00 1,266,759.00 1,266,759.00 33,241.00

3 ΓΩΎϤل ل :3 ΓΩΎϤقΘنΎء ج ΓΰϬلإعلا ϡلآلي ϭلήΒمج 1,264,000.00 785,772.00 478,100.00 1,263,872.00 128.00

4 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 4: صيΎنϭ Δ·صلا Ρج ΓΰϬلإعلا ϡلآلي 200,000.00 0.00 199,999.80 199,999.80 0.20

5 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 5: خΪم ΕΎلإعلا ϡلآلي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ΓΩΎϤل ل :6 ΓΩΎϤقΘنΎء ϭ·صلاΡ ع ΩΎΘلϮقΎيϭ Δلأمن 840,000.00 485,257.50 149,877.00 635,134.50 204,865.50

7 ΓΩΎϤل
 ΔعيΎϤج ΕΰيϬΠخ،تΒτϤل حقϮلϭ ΩΎΘء عΎنΘق :7 ΓΩΎϤل

للإسΘغلاϭ ϝلΪعم
5,260,000.00 2,799,810.00 2,453,447.88 5,253,257.88 6,742.12

8 ΓΩΎϤل
 ΔعيΎϤج ΕΰيϬΠخ،تΒτϤل ΩΎΘع Ρصلا·ϭ ΔنΎ8: صي ΓΩΎϤل

للإسΘغلاϭ ϝلΪعم
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ΓΩΎϤل ل :9 ΓΩΎϤقΘنΎء ϭتήكيب عϭ ΩΎΘلϮحق لΎϬتف ϭلήبط 236,000.00 235,813.50 0.00 235,813.50 186.50

10 ΓΩΎϤل ϱήμΒل عيϤδل ΩΎΘلع ءΎنΘق :10 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 ΓΩΎϤل ϱήμΒل عيϤδل ΩΎΘلع Ρصلا·ϭ ΔنΎ11: صي ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :12 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03 ΏΎΒل ωϮϤمج 14,100,000.00 6,293,781.00 7,488,422.93 13,782,203.93 317,796.07

IV ΏΎΒل ϡίϮ04: لــــ ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ϕέϭ :1 ΓΩΎϤل 500,000.00 499,964.40 0.00 499,964.40 35.60

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 2: ل ϡίϮلΘϜϤب 1,300,000.00 1,241,802.90 0.00 1,241,802.90 58,197.10

3 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 3: م ΕΎϜϠϬΘδلإعلا ϡلآلي 1,400,000.00 713,115.00 499,882.50 1,212,997.50 187,002.50

4 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 4: م ΩϮلΘنظيف 3,000,000.00 2,995,899.66 0.00 2,995,899.66 4,100.34

5 ΓΩΎϤل Γήلأس ΕΎمΰϠΘδمϭ ΔضΎيΒل Ρصلا·ϭ ءΎنΘق :5 ΓΩΎϤل 800,000.00 798,525.00 0.00 798,525.00 1,475.00

6 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 6: مέΎμيف ·ع ΩΪلϮΒτϤعϭ ΕΎمϠΘΨف لϮثΎئق 1,000,000.00 758,856.38 233,239.50 992,095.88 7,904.12

04 ΏΎΒل ωϮϤمج 8,000,000.00 7,008,163.34 733,122.00 7,741,285.34 258,714.66

V ΏΎΒل ΔســΒل : 05 ΏΎΒل
ΔــــδΒل :Γحيدϭ ΓΩΎم 700,000.00 0.00 630,396.00 630,396.00 69,604.00

05 ΏΎΒل ωϮϤمج 700,000.00 0.00 630,396.00 630,396.00 69,604.00
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VI ΏΎΒل ΔحقــϠليــف مΎϜ06 : ت ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ΔيδϤلش ΔقΎτلϭ ΩϮقϮل،ءΎبήϬϜل،ίΎلغ،ءΎϤل :1 ΓΩΎϤل 7,000,000.00 4,669,449.39 715,855.87 5,385,305.26 1,614,694.74

2 ΓΩΎϤل
 ΕϭΎت( ΕصلاϮϤلϭ ΪيήΒل يفέΎμ2: م ΓΩΎϤل

)ΔϔϠΘΨϤل ϡϮسήلϭ سϜϠΘل،تفΎϬل 400,000.00 211,107.37 118,593.63 329,701.00 70,299.00

3 ΓΩΎϤل ΕΎنήΘلأنΎب ϙήΘلإش ΕΎϘϔ3: ن ΓΩΎϤل 734,000.00 661,400.00 72,000.00 733,400.00 600.00

4 ΓΩΎϤل ΔيέϭΪل ΕلاΠϤل في ϙήΘلإشϭ ثيقϮΘل :4 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 5 : مέΎμيف لإعلاϥ في لμحف 3,061,000.00 1,683,586.71 1,154,333.70 2,837,920.41 223,079.59

6 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 6: مέΎμيف لΘأمين 1,005,000.00 1,003,979.50 0.00 1,003,979.50 1,020.50

7 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :8 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

06 ΏΎΒل ωϮϤمج 12,200,000.00 8,229,522.97 2,060,783.20 10,290,306.17 1,909,693.83

VII ΏΎΒل ΕέΎلسي Γήيψ07 : ح ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ΕέΎيδل ΪيΪΠتϭ ءΎنΘق : 1 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل ΕϮيΰلϭ ΩϮقϮل : 2 ΓΩΎϤل 699,250.00 697,400.02 0.00 697,400.02 1,849.98

3 ΓΩΎϤل έΎلغي عτء قήشϭ ΕέΎيδل Ρصلا·ϭ ΔنΎ3 : صي ΓΩΎϤل 4,745,385.00 1,848,660.00 2,834,600.00 4,683,260.00 62,125.00

4 ΓΩΎϤل ΕلاΠ4 : ع ΓΩΎϤل 300,000.00 0.00 273,200.00 273,200.00 26,800.00

5 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 5 : مέΎμيف لήΘقيم ϭلΘعήيف 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ΓΩΎϤل ΕέΎيδل 6 : تأمين ΓΩΎϤل 700,365.00 700,362.37 700,362.37 2.63

7 ΓΩΎϤل ΕέΎيδل ΔϤيδء قΎنΘق يفέΎμ7 : م ΓΩΎϤل 30,000.00 18,400.00 0.00 18,400.00 11,600.00

8 ΓΩΎϤل ΕέΎيδϠل ΔنيϘΘل ΔΒقήϤل يفέΎμ8 : م ΓΩΎϤل 25,000.00 0.00 17,599.99 17,599.99 7,400.01

9 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل : 9 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 ΏΎΒل ωϮϤمج 6,500,000.00 3,264,822.39 3,125,399.99 6,390,222.38 109,777.62

VIII ΏΎΒل ΔعديΎلق ΕنشϤل يحϠμتϭ ΔنΎ08 : صي ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل ΔيΪعΎϘل ΕنشϤل ΔΌيϬتϭ أهيلΘل ΓΩΎع· ،ΔنΎ1 : صي ΓΩΎϤل 25,000,000.00 5,684,137.76 12,375,520.66 18,059,658.42 6,940,341.58

2 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 2 : م ΩϮلΒنΎء، لήΘصيص، لΕϭΩήΨ، كήϬبΎء 

لΪΘفϭ ΔΌلϜΘييف 3,000,000.00 2,948,546.25 0.00 2,948,546.25 51,453.75

3 ΓΩΎϤل
 ΕءΎπϔلϭ لكΎδϤل ،ءήπΨل ΕΎحΎδϤل ΔنΎ3 : صي ΓΩΎϤل

ΔكήΘشϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل : 4 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08 ΏΎΒل ωϮϤمج 28,000,000.00 8,632,684.01 12,375,520.66 21,008,204.67 6,991,795.33

IX ΏΎΒل
لΏΎΒ 09: مέΎμف لϮϜΘين ϭتحسين لأΩء ϭ·ع ΓΩΎلΘأهيل 

ϭلήΘبص لϤϠسΨΘدمين

1 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 1 : مέΎμيف لήΘبص قμي ήلΓΪϤ بΎلέΎΨج)منح 

 ،αέΪϤΘلϭ يلΠδΘل يفέΎμم ،ήϔδل يفέΎμم ،ΔسέΪل
مέΎμيف لΘأشيϭ ΓήلΘأمين(

500,000.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 250,000.00

2 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 2 : مέΎμف لϮϜΘين ϭتحδين لأΩء ϭ·عΓΩΎ تأهيل 

لΪΨΘδϤمين 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

3 ΓΩΎϤل ΔنيϬϤل ΕΎϘبΎδϤلϭ ΕΎنΎحΘلإم يف تنظيمέΎμ3 : م ΓΩΎϤل 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

09 ΏΎΒل ωϮϤمج 800,000.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 550,000.00

X ΏΎΒل
 ΕΎقيΘϠϤلϭ ΕήϤتΆϤلΎب ΔطΒتήϤل يفέΎμϤل :10 ΏΎΒل

ϯήلأخ ΔيϤϠلع ΕήهΎψΘلϭ

1 ΓΩΎϤل
 ،ΕήϤتΆϤل ΔΒسΎنϤب ΔمΎلإقϭ لϘنΘل يفέΎμ1: م ΓΩΎϤل

ϯήلأخ ΔيϤϠلع ΕήهΎظΘلϭ ،ΔمϮΘلϭ ،ΕΎيϘΘϠϤلϭ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 2: مέΎμيف مήتΔτΒ بΎلϔϜΘل بΎلϮف ΩϮلأجنΒيΔ في 

ΔيϤϠلع ΕلاΩΎΒΘلϭ Δكήلش έΎρ·
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 A reporter…

        CREDIT                            

               annuel                            

                     faute                    

                 d'emploi

(3 mois complémentaires de l'exercice : ,,,,,2015,,,,,)

GESTION ,,,,,,,,,,2016,,,,,,,,,, (1° Partie)

CREDIT  ouverts par 

le budget primitif , le 

budget additionnel et 

les autorisations 

spéciales 

N
° 

d
e
s
 A

rt
ic

le
s
 d

e
s
 

B
u
d
g
e
ts

N
° 

d
'o

rd
re

 S
é
ri
e
 

U
n
iq

u
e

OBSERVATIONS

             TOTAUX          

   des paiements          

   de l'exercice 

,,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,,,,, 

 Col 5 & 6

             RESTES           

          à payer  

au 31 mars  

,,,,,2016,,,,,  à 

reporter à      

l'exercice   

,,,,,2016,,,,,

 
 
 



 الملاحق
QUATRIEME FEUILLET

GESTION ,,,,,,,2015,,,,,, (2° Partie)
(12 premiers mois de l'exercice ,,,,,,2015,,,,,,)

DESIGNATIONS                                                                 
GESTION     

,,,,,2015,,,,,,,,,

GESTION     

,,,,,2016,,,,,,,,,,   

Des Chapitres et Articles

Paiments effectués 

pendant les douze 

mois de l'exercice 

,,,,,,,2015,,,,,,,,,,,

Paiments effectués 

pendant les trois 

premiers mois de 

l'exercice 

,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                              Report….       

XI ΏΎΒل ϡΎعρلإ يفέΎμمϭ Δيά11 : تغ ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل Δيά1: تغ ΓΩΎϤل 37,200,000.00 26,922,753.63 5,805,368.14 32,728,121.77 4,471,878.23

2 ΓΩΎϤل ϡΎعρلإ يفέΎμ2: م ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل : 3 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 ΏΎΒل ωϮϤمج 37,200,000.00 26,922,753.63 5,805,368.14 32,728,121.77 4,471,878.23

XII ΏΎΒل έΎلإيجـــ :12 ΏΎΒل

1 ΓΩΎϤل ΔيϔيυϮل ΕΎنϜδل έΎΠ1: ·ي ΓΩΎϤل 130,000.00 0.00 126,760.29 126,760.29 3,239.71

2 ΓΩΎϤل ϱέΩلإ ϝΎϤعΘلإس ΕΫ ΕحلاϤل έΎΠ2: ·ي ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 3: ·ي έΎΠلϜδن ΕΎلΔμμΨϤ لέΎϤϤϠسين 

ΔنيΪϤل ΔمΪΨل έΎρ· ين فيμμΨΘϤل
240,000.00 0.00 178,668.60 178,668.60 61,331.40

12 ΏΎΒل ωϮϤمج 370,000.00 0.00 305,428.89 305,428.89 64,571.11

XIII ΏΎΒل
 ΩϮϤلϭ Δيدلانيμل ΩϮϤل ،ΔيϭΩلأ :13 ΏΎΒل

ΔيΒلط ΓΰϬلأجϭ نيΎلإنس لطب ϰل· ΔϬجϮϤل ϯήلأخ
1 ΓΩΎϤل ΔيϭΩلأ :1 ΓΩΎϤل 173,995,000.00 0.00 173,955,981.08 173,955,981.08 39,018.92

2 ΓΩΎϤل ήبΎΨϤل ΩϮمϭ ΕعلاΎϔϤل :2 ΓΩΎϤل 22,837,000.00 12,734,784.33 2,420,930.31 15,155,714.64 7,681,285.36

3 ΓΩΎϤل ل :3 ΓΩΎϤفلاϭ ϡم ΩϮلϮμΘي ήلΒτي ϭلϜشف 4,725,000.00 4,724,916.30 0.00 4,724,916.30 83.70

4 ΓΩΎϤل ΕΩΎϤ4: ض ΓΩΎϤل 1,571,000.00 0.00 1,570,608.00 1,570,608.00 392.00

5 ΓΩΎϤل ϯήخϭ ΔيΒρ ΕίΎ5: غ ΓΩΎϤل 3,673,000.00 0.00 3,672,630.00 3,672,630.00 370.00

6 ΓΩΎϤل ΕϭΩ :6 ΓΩΎϤل 775,000.00 770,000.00 0.00 770,000.00 5,000.00

7 ΓΩΎϤل ΔجϮδمن ήغي ΕΎϜϠϬΘδ7: م ΓΩΎϤل 21,163,000.00 8,928,377.73 12,231,121.50 21,159,499.23 3,500.77

8 ΓΩΎϤل
ل :8 ΓΩΎϤجΒρ ΓΰϬيϭ Δبήمج مϮجΔϬ لΘشΨيص 

لأمϭ νήلϮقΎيϭ Δلعلاج
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 ΓΩΎϤل ϥΎلأسن بτب ΔصΎخ ΕΎϜϠϬΘδمϭ ΩϮ9: م ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 10: م ΩϮخϯή مϮجΔϬ لτϠب لإنΎδني 256,000.00 0.00 0.00 0.00 256,000.00

11 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :11 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 ΏΎΒل ωϮϤمج 228,995,000.00 27,158,078.36 193,851,270.89 221,009,349.25 7,985,650.75

XIV ΏΎΒل ΔعيϮلن ϭ ΔئيΎقϮل ϝΎϤلأع ΕΎ14: نفق ΏΎΒل
1 ΓΩΎϤل Δيάمغ ρΎسϭϭ ΕعلاΎϔϤل ،ϝΎμلأم ،نϘلح :1 ΓΩΎϤل 4,000,000.00 0.00 3,677,545.43 3,677,545.43 322,454.57

2 ΓΩΎϤل لϭΩ :2 ΓΩΎϤيϭ Δم ΩϮخ ΕΫ ϯήلإسΘع ϝΎϤلϮقΎئي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΔئيΎϔشΘلإس ΔفΎلنظ ΩϮمϭ ΩΎΘ3: ع ΓΩΎϤل 6,730,000.00 0.00 6,712,260.75 6,712,260.75 17,739.25

4 ΓΩΎϤل ΔيΎقϮل ΩϮ4: م ΓΩΎϤل 200,000.00 63,999.94 133,263.94 197,263.88 2,736.12

5 ΓΩΎϤل ϯήخ ΕΎعϮΒτمϭ Δحμل ήتΎفΩ :5 ΓΩΎϤل 3,500,000.00 2,999,999.10 499,660.20 3,499,659.30 340.70

6 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 6: حϠيب Βρي ϭمΩϮ غάئيΔ لحΎϤي Δلأϭ ϡلϔτل 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00

7 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 7: مΩϮ ضέϭήيΔ لδΘييή نΎϔي ΕΎنش Δτلعلاج 

ΔيΪعϤل ήρΎΨϤل ΕΫ
820,000.00 0.00 608,400.00 608,400.00 211,600.00

8 ΓΩΎϤل
 Δτنش ΕΎيΎϔن ήييδت έΎρ· في ΕΎمΪ8: خ ΓΩΎϤل

ΔيΪعϤل ήρΎΨϤل ΕΫ لعلاج
3,400,000.00 1,487,766.15 1,164,150.00 2,651,916.15 748,083.85

9 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :9 ΓΩΎϤل 330,000.00 329,380.52 0.00 329,380.52 619.48

14 ΏΎΒل ωϮϤمج 19,130,000.00 4,881,145.71 12,795,280.32 17,676,426.03 1,453,573.97
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XV ΏΎΒل
 ΕϭΩلأϭ تهΎحقϠمϭ يΒلط ΩΎΘلع ΔنΎصيϭ ءΎنΘق :15 ΏΎΒل

ΔيΒلط
1 ΓΩΎϤل ل :1 ΓΩΎϤقΘنΎء عΒρ ΩΎΘي 33,000,000.00 0.00 32,966,726.97 32,966,726.97 33,273.03

2 ΓΩΎϤل ΔيΒρ ئلΎسϭ ءΎنΘق :2 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل Δحيήجϭ ΔيΒρ ΕΎϘحϠء مΎنΘق :3 ΓΩΎϤل 1,600,000.00 0.00 401,528.95 401,528.95 1,198,471.05

4 ΓΩΎϤل ΔيΒρ ΕلاϮϘ4: من ΓΩΎϤل 4,000,000.00 514,000.00 2,847,780.00 3,361,780.00 638,220.00

5 ΓΩΎϤل
لΓΩΎϤ 5: ع ΩΎΘلعلاج لϬϤني، ·عΓΩΎ تϜييف، ·عΩ· ΓΩΎمΎج 

Δيδϔلن ΕΎصϮحϔلϭ ϰضήϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ΓΩΎϤل
 ΎϬفي ΎϤي بΒτل ΩΎΘلع Ρصلا·ϭ ΔنΎيμل يفέΎμ6: م ΓΩΎϤل

έΎلغي عτق 3,400,000.00 1,567,800.00 1,351,170.83 2,918,970.83 481,029.17

7 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :7 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 ΏΎΒل ωϮϤمج 42,000,000.00 2,081,800.00 37,567,206.75 39,649,006.75 2,350,993.25

XVI ΏΎΒل

 ϯشف لدϜلϭ ΔئيΎشفΘلإس يفέΎμϤل 16: تسديد ΏΎΒل
 ϰضήϤل ϥϮبعن ΔميϮϤلع ΕΎΌيϬلϭ ΔيήϜلعس ΕΎشفيΘسϤل

 ΕΎقيΎتف· ΎϬϤϜتح νήم من ϥϮنΎين لا يعάل لينϮحϤل
ΔصΎخ

1 ΓΩΎϤل
 ϯΪشف لϜلϭ ΔئيΎϔشΘلإس يفέΎμϤل يضϮ1: تع ΓΩΎϤل

 ϰضήϤل ϥϮبعن ΔميϮϤلع ΕΎΌيϬلϭ ΔيήϜδلع ΕΎيϔشΘδϤل
ΔصΎخ ΕΎقيΎϔت· ΎϬϤϜتح νήم من ϥϮنΎين لا يعάل لينϮحϤل

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل ΔميϮϤلع ΕΎΌيϬل شف معϜل يفέΎμيض مϮ2: تع ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :3 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XVII ΏΎΒل لΏΎΒ 17: نفق ΕΎلΒحث لطΒي
1 ΓΩΎϤل ل :1 ΓΩΎϤسΘشϭ ΓέΎتع ΏΎلήΒΨء لϤشέΎكين في لΒحث لΒτي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 2: خΪمΕΎ مήتΔτΒ بΎلΒحث لΒτي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ΓΩΎϤل
 ΔيϤϠلع ΩϮϤل ،ΕلاϮϘنϤل ،ΩΎΘلع ΔنΎصيϭ ءή3: ش ΓΩΎϤل

ΔلاكيϬΘس·ϭ ΔيήΒΨم  ϯήخ ΩϮم ،ΔيϭΩلأϭ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ΓΩΎϤل لΓΩΎϤ 4: تنϘلاϭ ΕمΕΎϤϬ في · έΎρلΒحث لΒτي 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ΓΩΎϤل ΔϠϔϘϤل ΔليΎϤل Δنδل :5 ΓΩΎϤل 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 ΏΎΒل ωϮϤمج 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XVIII ΏΎب ال ΔحμϠل ΔميϮϤلع ΕΎشفيΘسϤل بين ΔمϮΘ ΏΎΒ 18: مέΎμيف ل ل
1 ΓΩΎϤل ΕلاϘنΘلϭ ϡΎϬϤل يفέΎμ1: م ΓΩΎϤل 100,000.00 0.00 15,602.00 15,602.00 84,398.00

2 ΓΩΎϤل ϡΎعρلإϭ ءϮلإي يفέΎμ2: م ΓΩΎϤل 500,000.00 0.00 203,202.00 203,202.00 296,798.00

3 ΓΩΎϤل ΔيΒτل ΕΎϜϠϬΘδϤلϭ ΔيϭΩلأΎب ΔϘϠعΘيف مέΎμ3: م ΓΩΎϤل 3,810,000.00 0.00 3,720,546.38 3,720,546.38 89,453.62

18 ΏΎΒ مج ωϮϤل 4,410,000.00 0.00 3,939,350.38 3,939,350.38 470,649.62

مجموع العنوان الثΎني 404,005,000.00 95,272,351.41 280,727,550.15 375,999,901.56 28,005,098.44

GESTION ,,,,,,,2016,,,,,, (1° Partie)

(3 mois complémentaires de l'exercice : ,,,,,,2015,,,,,,)

N
° 

d
'o

rd
re

 S
é
ri
e
 

U
n
iq

u
e

N
° 

d
e
s
 A

rt
ic

le
s
 d

e
s
 

B
u
d
g
e
ts

CREDIT  ouverts par 

le budget primitif , le 

budget additionnel et 

les autorisations 

spéciales 

             TOTAUX             

     des paiements       

de l'exercice 

,,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,,,,, 
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l'exercice   

,,,,,2016,,,,,
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                      faute                     

                   d'emploi

OBSERVATIONS

 
 
 



 الملاحق
CINQUIEME FEUILLET

GESTION ,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,, (2° Partie)
(12 premiers mois de l'exercice ,,,,,2015,,,,,,)

280,826,630.15
546,593,598.04

sont justifiés conformément aux instructions, ci ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 827,420,228.19
DESIGNATIONS                              GESTION     ,,,,,2015,,,,, GESTION     ,,,,,2016,,,,,   

Des Chapitres et Articles

Paiments effectués 

pendant les douze mois 

de l'exercice 

,,,,,,,2015,,,,,,,

Paiments effectués 

pendant les trois 

premiers mois de 

l'exercice ,,,,,,2015,,,,,,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                                      

 ΕΎنفق : ϝϭلأ ϥϮلعن صΨϠم
لϤسΨΘدمين

لΏΎΒ 01: مήتΕΎΒ نش ρΎلϤسΨΘدمين 
لήϤسϤين ϭلήΘϤبμين ϭلΘϤعϭΎنين 152,040,079.00 127,793,292.18 0.00 127,793,292.18 24,246,786.82

ΔفϠΘΨϤل نحϤلϭ ΕΎπيϮعΘل :02 ΏΎΒل 198,887,721.00 192,122,653.91 99,080.00 192,221,733.91 6,665,987.09

لΏΎΒ 04: مήت ΕΎΒلϤسΨΘدمين لΘϤعΎقدين 29,187,500.00 25,667,962.00 0.00 25,667,962.00 3,519,538.00

ل :05 ΏΎΒلأعΎΒء لإجΎϤΘعيΔ لϤϠسΨΘدمين 
لήϤسϤين ϭلήΘϤبμين ϭلΘϤعϭΎنين 88,507,700.00 86,133,401.83 0.00 86,133,401.83 2,374,298.17

ل : 07 ΏΎΒلأعΎΒء لإجΎϤΘعيΔ لϤϠسΨΘدمين 
لΘϤعΎقدين 9,832,000.00 8,603,936.71 0.00 8,603,936.71 1,228,063.29

 ΕΎدمΨل في ΕΎϤهΎسϤل :09 ΏΎΒل
ΔعيΎϤΘلإج 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00 0.00

مجموع العنوان الأول 489,455,000.00 451,321,246.63 99,080.00 451,420,326.63 38,034,673.37

 ΕΎني: نفقـΎخص العنوان الثϠم
التسيير

لΏΎΒ 01 : تسديد لέΎμϤيف 1,500,000.00 599,600.00 0.00 599,600.00 900,400.00

 ΕΎπيϮتعϭ ΔئيΎπيف قέΎμ02 : م  ΏΎΒل
Δلϭلد تقΎع ϰϠع ΔحقΘمس 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

ΙΎثϭ ΩΎΘ03: ع ΏΎΒل 14,100,000.00 6,293,781.00 7,488,422.93 13,782,203.93 317,796.07

ϡίϮ04: لــــ ΏΎΒل 8,000,000.00 7,008,163.34 733,122.00 7,741,285.34 258,714.66

ΔســΒل : 05 ΏΎΒل 700,000.00 0.00 630,396.00 630,396.00 69,604.00

ΔحقــϠليــف مΎϜ06 : ت ΏΎΒل 12,200,000.00 8,229,522.97 2,060,783.20 10,290,306.17 1,909,693.83

ΕέΎلسي Γήيψ07 : ح ΏΎΒل 6,500,000.00 3,264,822.39 3,125,399.99 6,390,222.38 109,777.62

ΔعديΎلق ΕنشϤل يحϠμتϭ ΔنΎ08 : صي ΏΎΒل 28,000,000.00 8,632,684.01 12,375,520.66 21,008,204.67 6,991,795.33

لΏΎΒ 09: مέΎμف لϮϜΘين ϭتحسين لأΩء 
ϭ·ع ΓΩΎلΘأهيل ϭلήΘبص لϤϠسΨΘدمين 800,000.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 550,000.00

ϡΎعρلإ يفέΎμمϭ Δيά11 : تغ ΏΎΒل 37,200,000.00 26,922,753.63 5,805,368.14 32,728,121.77 4,471,878.23

έΎلإيجـــــ : 12 ΏΎΒل 370,000.00 0.00 305,428.89 305,428.89 64,571.11

 Δيدلانيμل ΩϮϤل ،ΔيϭΩلأ :13 ΏΎΒل
ϭل ΩϮϤلأخ ϯήلϮϤجΔϬ ·ل ϰلطب لإنسΎني 

ΔيΒلط ΓΰϬلأجϭ
228,995,000.00 27,158,078.36 193,851,270.89 221,009,349.25 7,985,650.75

ΔعيϮلنϭ ΔئيΎقϮل ϝΎϤلأع ΕΎ14: نفق ΏΎΒل 19,130,000.00 4,881,145.71 12,795,280.32 17,676,426.03 1,453,573.97

ل :15 ΏΎΒقΘنΎء ϭصيΎن Δلع ΩΎΘلطΒي 
ΔيΒلط ΕϭΩلأϭ تهΎحقϠمϭ 42,000,000.00 2,081,800.00 37,567,206.75 39,649,006.75 2,350,993.25

 ΕΎشفيΘسϤل بين ΔمϮΘل فέΎμ18: م ΏΎΒل
ΔحμϠل ΔميϮϤلع 4,410,000.00 0.00 3,939,350.38 3,939,350.38 470,649.62

مج ωϮϤلعن ϥϮلثΎني 404,005,000.00 95,272,351.41 280,727,550.15 375,999,901.56 28,005,098.44

ΕΎنفقϠل ϡΎلع صΨϠϤل

لعن ϥϮلأϝϭ : نفق ΕΎلϤسΨΘدمين 489,455,000.00 451,321,246.63 99,080.00 451,420,326.63 38,034,673.37

ήسييΘل ΕΎني: نفقـΎلث ϥϮلعن 404,005,000.00 95,272,351.41 280,727,550.15 375,999,901.56 28,005,098.44

ΕΎلنفق ليΎϤلإج ωϮϤجϤل 893,460,000.00 546,593,598.04 280,826,630.15 827,420,228.19 66,039,771.81

        CREDIT                             

            annuel                               

                 faute                    

         d'emploi

(3 mois complémentaires de l'exercice : ,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,)

GESTION : ,,,,,,,,,,,,,,,,,2016,,,,,,,,,,,,,,, (1° Partie)

CREDIT  ouverts par le 

budget primitif , le 

budget additionnel et 

les autorisations 

spéciales 

ϡر جزائري و 19 سنتيΎوعشرون دين ΔنيΎن وثمΎئتΎوعشرون ألف وم ΔئΎيون وأربعمϠوعشرون  م Δوسبع ΔئΎنمΎثم
montant des paiements qu'il a effectués sur le même service;pendant les trois 
premiers mois de la gestion ,,,,,,,,,,,,2016,,,,,,,,, lequels paiements sont justifiés 

TOTAL de paiements de l'exercice ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rappel des paiments effectués en ,,,,,,,, DA /

conformément aux instructions, ci ,,,,,,,, DA    /soit sur les crédits reportés de l'exercice ,,,,,2014,,,, sur l'exercice ,,,,,,,2015,,,,,,, soit sur 

DEPENSE 

Fait DEPENSE le Comptable de la somme de:

546,593,598.04

DEPENSE 

Fait DEPENSE le Comptable de la somme de 

خϤسϤائة وستة وأربعوϥ مليوϥ وخϤسϤائة وثلاثة وتسعوϥ ألف وخϤسϤائة وثϤانية وتسعوϥ دينار جزائري و 04 سنتيم
montant des paiements qu'il a effectués pendant l'année ,,,,,2015,,,,, en acquit des

mondats délivrés, soit sur les crédits ouverts dans le budget de l'exercice ,,,,,,2015,,,,,,, 

les crédits supplèmentaires alloués par des autorisation régulières, lesquels paiements 
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Col 5 & 6
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,,,,,2016,,,,,  à 

reporter à      

l'exercice   

,,,,,2016,,,,,

 
 



 الملاحق

Fait RECETTE le Comptable de la somme de :  

montant des recouvrements effectués par lui, pendant l'année ,,,,,2015,,,,  pour les services hors budget, lesquels recouvrements sont justifiés conformément aux

instructions, ci ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D  0.00 DA

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Rejet CCP 8,956.99 0.00 8,956.99 8,956.99 0.00

RAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totaux 8,956.99 0.00 8,956.99 8,956.99 0.00

DEPENSE

Fait DEPENSE le comptable de la somme de :

Montant des paiements éffectués par lui, pendant l'année ,,,,,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,,,,,, pour les services hors budget, lesquels paiements sont justifiés conforméments aux

instructions, ci ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D  0.00 DA

PAIEMENTS 

effectués

EXCEDENTS de recettes 

au 31 décembre 2014

Recouvrements 

éffectués (Col 7) 

du cadre ci dessus

TOTAL des recettes

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Rejet CCP 0.00 0.00 8,956.99 8,956.99 8,956.99

RAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAUX :  0.00 0.00 8,956.99 8,956.99 8,956.99

ΕΎيقـــΒسΘل  31/12/2014 ΔليΎح التسبيقΕΎ في السنΔ ال ΕΎمجموع التسبيق Εالإيرادا  ΔتسويϠقي لΎب

8,790.00 102,775.00 111,565.00 0.00 111,565.00

/ : ΕΩήلإي

 ΔسϤخϭ ΔئΎϤعΒسϭ لف ϥΎثنϭ ΔئΎم : ΕΎلنفق
ϱήئΰج έΎينΩ ϥϮعΒسϭ

ΕΎيقΒسΘل ωϮϤمج 8,790.00 102,775.00 111,565.00 0.00 111,565.00

Fait RECETTE le Comptable de la somme de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

montant des titres et valeurs pris par lui, pendant la gestion ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, au titre des services  exécutés en dehors des budgets, ci ,,,,,,,,,,,, D.A ,
Fait DEPENSE le comptable de la somme de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Montant des remises de titres et valeurs effectués par lui, pendant la gestion ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, au titre des services exécutés en dehors des budgets ci ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D.A , 

SOLDE créditeur au 31 

décmebre ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ENTREES de la 

gestion  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

TOTAL au 31 

décembre 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1 2 3 4 5 6 7 8 10

Total Général,,,,,
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DESIGNATION DES SERVICES

GESTION ,,,,,,,, 2015  ,,,,,,,,, ( 2° Partie)

OPERATION RELATIVES AUX SERVICES HORS BUDGET

RECETTE

2° PARTIE - OPERATIONS SUR VALEURS EN PORTEFEUILLE

EXCEDENTS de 

recettes au 31 

décembre 

,,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,

OBSERVATIONS

RAPPEL DES RECETTES

OBSERVATIONS

           RESTES                  

      à  recouvrer       

au 31 décembre 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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DESIGNATION DES SERVICES

Recouvrements 

effectués
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          RESTES         

à Recouvrer au 31 

décembre 

,,,,,,,2014,,,,,,,

TOTAL  à recouvrerTitres émis ,,,,,2015,,,,,,

OBSERVATIONS

ENTREES

SOLDES créditeurs 

au 31 décmebre 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

RECETTE ET DEPENSE

SORTIES de la 

gestion 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 
 
 
 
 



 الملاحق
Situation du Trésorier au 31 décembre ,,,,,,,,,,2015,,,,,,,,,

SERVICES SERVICES
Budgétaires hors budget

814,653,958.91 0.00 0.00 814,653,958.91

  Sur l'exercice ,,,2014,,, suivant le rappel fait en tête du présent Compte, à ,,,,,,,,,,,,,,,,

  Sur l'exercice ,,,2015,,, suivant les détails ci-dessus, à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 814,653,958.91 DA

  Sur les services hors budget, à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Les Dépenses effectuées pendant la gestion ,,,, 2015 ,,,, s'élèvent, savoir :

  Sur l'exercice ,,,2014,,, suivant le rappel fait en tête du présent Compte, à ,, 258,368,223.15 DA

  Sur l'exercice ,,,2015,,, suivant les détails ci-dessus, à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 546,593,598.04 DA

  Sur les services hors budget, à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 804,961,821.19 0.00 102,775.00 805,064,596.19

de la Recette sur la Dépense ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9,692,137.72 0.00 -102,775.00 9,589,362.72

Excédent ,,,
de la Dépense sur la Recette ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

D'après la situation au 31 Décembre ,,,,,,2014,,,,, rapporté au premier article du présent 336,358,984.36 8,956.99 8,790.00 336,359,151.35

   Compte, le comptable se trouvait à cette époque, débiteur de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Il en résulte que le Comptable était, au 31 décembre ,,,,,,2015,,,, débiteur : 346,051,122.08 8,956.99 111,565.00 345,948,514.07

  Pour les services compris dans les budgets, de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  pour les services hors budgets, de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le Comptable devrait donc représenter dans sa Caisse une somme de  
Cette somme a été, en effet, représentée à la même époque du 31 décembre ,,,,2015,,,,, ainsi que le constate le bordereau de situation sommaire, par les valeurs ci-après, savoir:

Fonds disponibles provenant des services budgétaire ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,346,051,122.08 346,060,079.07

en caisse provenant des services hors budget,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,956.99

Chèques postaux ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

SITUATION pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

de caisse pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

au 31 décembre pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Avance à recouver pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 111,565.00

pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

pour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Somme égale ,,,,,,,,, D,A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tickets remis par le Président de l'Assemblée populaire Communale 

VALEURS Tickets remis aux Agents spéciaux,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
en portefeuille ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(pour mémoire) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Somme égale ,,,,,,,,, D,A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 345,948,514.07

Cet excédent de recette au 31 décembre ,,2015,, sera reporté entête du compte de la gestion  ,,,,,2016,,,, (2° partie), pour servir à l'établissement de la situation 

du Comptable au 31 décembre ,,,,,2016,,,,

Résultat final de l'éxercice ,,,,2015,,,,

Les recettes effectuées pendant les trois premiers mois de la gestion ,,,,,,2015,,,,,, sur l'exercice ,,,,,,2015,,,,,, s'elèvent à ,,,,,,,,,,,,,,,

Les Dépenses acquitées pendant la même période, sur ledit exercice, montent à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ces opérations seront reportées en tête du compte de la gestion ,,,,,,,2015,,,, (2° partie), pour servir à l'établissement de la situation 

     du comptable au 31 décembre ,,,,,2015,,,, 814,653,958.91

Recette ,,,,,,

Dépense ,,,,

TOTAUX des opérations de l'exercice ,,,,, 814,653,958.91

      Recette

Excèdent de   de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Dépense

Le Résultat définitif de l'exercice ,,,,2014,,,, porté pour mémoire au compte ci-dessus, présente un excédent de recette de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le Résultat définitif de l'exercice ,,,,2015,,,, égal au compte administratif du même exercice, est un excédent de recette de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     Le receveur soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, les présents Comptes, comprenant pour la gestion ,,,,2015,,,, 1° le rappel des opérations complémentaires

de l'exercice ,,,,,,,,,,,,,, 2° les recettes et les dépenses des douze premiers mois de l'exercice ,,, ,,2015; 3° les recettes et les dépenses des services hors budget; et pour 

la gestion ,,,,,2016*,,,,,, les opérations complémentaires de l'exercice ,,,,,,,2015,,,,,, Ces Comptes seront présentés au conseil  

d'administration et transmis à la cour des comptes avant 30/06/2016

Le Comptable affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ces comptes sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de الدكتور سعدان -بسكرة ΔئيΎالإستشف Δالعمومي Δالمؤسس et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance ,

A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le Trésorier

Vu et vérifié par le Directeur des contributions diverses , qui déclare que les présents comptes sont                                 Vu et vérifié sur pièces, par le Directeur des contributions diverses, qui déclare que les p

exacts, en ce qui concerne le montant de l'imputation par gestion et par exercice , des recettes et des comptes ont donné lieu aux observations indiquées sur la page suivante de l'expédion,

dépenses qui y sont indiquées,

A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Le Directeur Le Directeur 

546,593,598.04

Report des opérations effectuées en 

11

280,826,630.15

827,420,228.19

-12,766,269.28 

77,990,761.21

65,224,491.93

Recettes Dépenses

SIXIEME FEUILLET

AVANCES TOTAUX
Les Recettes effectués pendant la gestion ,,,,,,, 2015 ,,,,, s'élèvent, savoir :

 
 



 الملاحق

N° Observation du directeur  Réponses du receveur  Nouvelles observations du 

d'ordre des contributions diverses ( il est nécessaire de répondre à chaque observation ) directeur des contributions diverses

                     

NOTA  : CE CADRE  NE  SERA  SERVI  QUE  SUR  L' EXPEDITION  DES  COMPTES 

 
 
 



 الملاحق
 (03الملحق رقم )

 
 
 

 



 الملاحق
 (04)الملحق رقم 

 


